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دعاء

اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت

ولا بالیأس إذا فشلت

بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

.یا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف

.النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشلیا رب إذا حرمتني من 

.وإذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الایمان

.یا رب إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الإعتذار

.وإذا أساء لي الناس أعطني شجاعة العفو

یا رب إذا نسیتك لا تنساني

آمین



شكر وتقدیر

ربنا لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك، وعظیم سلطانك ومجدك وعلى ما أنعمت علینا من 
.نعم لا تحصى منها توفیقك إیانا، لإنجاز هذا العمل المتواضع

نتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذنا المشرف الأستاذ هبول محمد حفظه االله ورعاه، الذي لم 
.لدقیقیبخل علینا بنصائحه وتوجیهه السدید وا

د العون في إنجاز هذه المذكرة، كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا وقدم لنا ی
عاشوري نعیم، أبو بكر بوسالم، ریغي هشام، سنوسي : ذةتاخص بالذكر كل من الأسنو 

.محافظ مكتبة المركز الجامعيأسامة، لطرش جمال،

.قیامةجزاهم االله خیرا وجعل ذلك في میزان حسناتهم یوم ال

خص بالذكر بوالصیود عماد ن ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة ونتقدم بالشكر إلى كل مكما ن
.الدین، حسناوي مریم، قرنونة سعاد

إیمان، لیلیا، وردة



إهداء

.إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا تطیب الجنة إلى برؤیته االله جل جلاله

.محمد صلى االله علیه وسلمإلى نبي الرحمة و نور العالمین سیدنا 

إلى من كلله االله بالهیبة والوقار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار وأرجو من االله أن یمد في 
".بشیر"والدي العزیز ... عمره لیرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار 

ى إلى ملاكي في الحیاة إلى بسمة الروح إلى من كان دعائها ورضاها سر نجاحي إلى أغل
".نصیرة"أمي الحبیبة ... الناس على قلبي 

" فائزة: "إلى من آثروني على أنفسهم إلى من احترموني وساندوني إلى أخواتي الحبیبات
".عبد الرزاق"وإلى أخي العزیز ومدلل العائلة " نجاة" "سمیة"

.إلى كل من أعمامي وعماتي وكل من خالاتي وأخوالي

.أحلام، خلود، هدى، مروى، جهادالخامسة، مریم،: إلى كل صدیقاتي

.عماد الدین، مریم، دنیا: إلى كل من ساروا معي إلى طریق النجاح والخیر

.لیلیا، وردة: إلى من تقاسمتا معي هذا الجهد

إلى جمیع الأصدقاء الذین یعرفونني من قریب أو من بعید إلى كل هؤلاء جمیعا أهدي هذا 
.والتوفیق كله من االله عز وجلالعمل المتواضع،

اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك وأفضل الصلاة والسلام على 
.المبعوث رحمة للعالمین

إیمان



:إهداء

الحمد الله الذي علم بالقلم، الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم یعلم، الحمد الله الذي وفقني 
محمد صلى االله علیه –بشیر النذیر سید الخلق أجمعین بعونه والصلاة والسلام على ال

-وسلم

:أهدي ثمرة جهدي المتواضع

إلى من أنارت لي دربي، إلى من ینبض قلبها حبا وحنانا وعطاءا، إلى من كان دعائها 
إلیك امي الغالیة ... ورضاها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي إلى رمز الحب والصبر 

.حفظك االله ورعاك وأنار دربك"فهیمة"

إلى من علمني الكفاح وساعدني كي أذوق طعم النجاح وكان مثلي الأعلى في التواضع، 
).شریف(إلیك أبي العزیز ... وأحمل اسمه بكل افتخار 

یاسمین وابتسام إلى فوانیس : إلى أجمل ما أهداني القدر وسار في عروقي حبهم أخواتي
.لطاهرهشام، والمشاكس ا: البیت

.وإلى أعز إنسانیین على قلبي لیلى وزوجها سمیر

.وإلى كافة أفراد عائلتي كل واحد باسمه و بالاخص جدي  و جدتي 

دنیا، وردة، إیمان، أحلام، خلود، مریم، : وإلى رفیقات الدرب من أسر برؤیتهن طیبات القلب
.كنزة، أمال، هدى،ایمان وإلى حمودي وعائلته

ديإلیكم أهدي ثمرة جه

.إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

لیلیا



كل آت قریب ولكل بدایة نهایة، ودوام الحال من المحال، ولكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا 
.یعز بطیب عیش إنسان إلا إذا تمت الأعمال

:حمدا وشكرا الله الذي أتم علینا هذا العمل المتواضع في صحة وعافیة أما بعد

إلا أن أهدي هذا العمل المتواضع إلى الذي تكفل المشقة في تعلیمي ولم یبخل فلا یسعني 
".مسعود"علي بشيء إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ المعالي إلى والدي العزیز 

إلى التي حملتني وهنا على وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها وسهرت من أجلي اللیالي 
".رزیقة"إلیك امي الغالیة 

.اسمني مرارة العیش وحلاوتها وحب الوالدین وطاعتهماإلى من ق

.فاتح وزوجته: إلى أخي

.نبیلة، وراضیة وأزواجهن: إلى أخواتي

.یعقوب، اسحاق، آلاء الرحمان: إلى الكتاكیت

.لیلیا، إیمان: إلى كل من شاركني إنجاز هذه المذكرة

.احدبوساحة علام واحد و : إلى كل أقاربي وأهلي وكل من یحمل لقب 

حسناء، سمیرة، دنیا، كنزة، مریم، سعاد، زهرة، أحلام، : على رأسهم: إلى كل الصدیقات
.خلود

.02إلى كل الزمیلات والزملاء وكل من عرفتهم في الجامعة وكل الفوج 

.إلى كل من نساهم قلمي وإلى كل من عرفني من قریب أو من بعید

وردة
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مقدمة عامة



مقدمة عامة

ب

:مقدمة

تختلف مصادر تمویل النفقات العامة من دولة لأخرى حسب ما تحصل علیه كل دولة من موارد 
فإن الإیرادات لتأمین الإیرادات اللازمة لإنجاز مشاریعها المسطرة، ومهما تنوعت هاته الموارد واختلفت،

.الضریبیة في غالبیة الدول تعتبر مصدرا أساسیا للإیرادات العامة

في %98التي مست الأسواق العالمیة للبترول وباعتبار أن الجزائر تعتمد على 1986وبعد أزمة 
على تمویل خزینتها العمومیة على الجبایة البترولیة عمدت إلى إجراء جملة من الإصلاحات الهیكلیة

أجهزتها الإداریة وأنظمتها المالیة، ومن بینها النظام الضریبي الذي یشهد منذ ثمانینیات القرن الماضي 
إصلاحات تهدف إلى تحسین فعالیته في تحقیق الأهداف المرجوة منه، إلا أن الإشكال الذي یواجه 

دث نتیجة للتهرب الضریبي، فظاهرة السیاسة الجبائیة للدولة ویجعل تقدیراتها للإیرادات الجبائیة خاطئة یح
التهرب الضریبي تعتبر من أهم الظواهر التي تحول دون التحقق الفعلي للحصیلة الضریبیة المقدرة، 
وبذلك تمنع الدولة من القیام بكل نفقاتها المبرمجة ومشاریعها المسطرة، لذلك تبرز ضرورة مكافحة هذه 

كن من ذلك، وهو ما تعمل الجزائر بصدده منذ نهایة الظاهرة، وتطویر كل الطرق والتقنیات للتم
.الثمانینیات إلى یومنا هذا

:ومما سبق یتبادر إلى ذهننا طرح التساؤل الرئیسي التالي

إلى یومنا هذا في 1992ما مدى نجاعة الإصلاحات الضریبیة المطبقة في الجزائر انطلاقا من سنة 
مكافحة التهرب الضریبي؟

:لتساؤل الرئیسي إلى طرح جملة من الأسئلة الفرعیة كالتاليویقودنا ا

ماهیة الضریبة؟ وفیما تتمثل مبادئها؟ وكیف تتم جبایتها؟-1

فیما تتمثل دوافع الإصلاح؟ -2

ما هي الطرق التي یتم من خلالها التهرب الضریبي؟ وما هي انعكاساته؟-3

ما هي الإجراءات المتخذة لمحاربة التهرب الضریبي أو على الأقل للتخفیف من حدته في الجزائر؟-4

ما مدى فعالیة الإصلاحات في مكافحة التهرب الضریبي على مستوى ولایة میلة؟-5



مقدمة عامة

ت

:وفي هذا السیاق، قمنا بوضع جملة من الفرضیات كما یلي

ة على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین بصورة نهائیة الضریبة اقتطاع نقدي إجباري تفرضه الدول-1
وبدون مقابل بهدف تحقیق نفع عام تخضع لعدة مبادئ یحسن أن یسترشد بها المشرع المالي بصدد تقریر 

.النظام الضریبي في الدولة

.تتمثل أهم دوافع الإصلاح في إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة-2

ضریبي على المستوى المحلي والدولي عن طریق تطویر أحدث الطرق والتقنیات یتم التهرب ال-3
المحاسبیة والتكنولوجیة لمخالفة القوانین الضریبیة واستغلال الثغرات الموجودة فیها وهذا ینعكس سلبا على 

.الحصیلة الجبائیة

نفیذ إجراءات صارمة تتمثل الإجراءات الخاصة بمكافحة التهرب الضریبي في القیام بإصلاحات وت-4
.في حق المتهربین وتخفیف العبء الضریبي بشكل یحفز المكلفین على الامتثال لواجباتهم الجبائیة

على مستوى ولایة میلة نعتقد أن الإصلاحات لا تطبق بالشكل الكبیر نظرا لضعف الإدارة الجبائیة -5
ارتفاع معدل التهرب الضریبي، نظرا لعدم المحلیة و نتوقع أن هناك نقص في الحصیلة الضریبیة وبالتالي

.تطبیق الإصلاحات
:من بین الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع نذكر

:أسباب موضوعیة-أ

.ارتباط هذا الموضوع بمجال الدراسة- 
.اهتمام السلطات بهذا الموضوع وهذا من منطلق إجراء جملة من الإصلاحات- 
.اعتبار الموضوع من أهم المواضیع التي اهتمت بها الدول المتقدمة وجعله مرجعا للطلبة- 

:أسباب خاصة- ب

.الرغبة الشخصیة للبحث في ظل هذا الموضوع- 
.الخلفیة المسبقة لهذا الموضوع- 
.حب التعرف على مفهوم الضرائب ومدى تدخل الدولة فیها- 



مقدمة عامة

ث

:هذا الموضوع فیما یليأهمیةتظهر

أهمیة النظام الضریبي في صنع السیاسة الاقتصادیة للدولة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادیة -1
.الراهنة

.إظهار الحقیقة التي دفعت بالجزائر إلى إحداث الإصلاح في نظامها الجبائي-2

یستدعي اتخاذ الإجراءات الكفیلة التآكل الذي یحدثه التهرب الضریبي في الإیرادات الضریبیة، مما-3
.للحد منها

:التالیةالأهدافقمنا بإجراء هذا البحث، بغرض إیفاء 

تدعیم المكتبات الجامعیة الجزائریة بمراجع جدیدة في الجبایة، وخاصة منها التهرب والغش الضریبي، -1
.وإثرائها بمعطیات وإحصائیات حدیثة عن الموضوع

.سباب التي تحكم ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائرحصر أهم الأ-2

.تقییم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة ظاهرة التهرب الضریبي-3

تقییم أداء النظام الضریبي اتجاه ظاهرة التهرب الضریبي، خاصة وأنه شهد عدة تعدیلات في إطار -4
.إصلاح الأنظمة والسیاسات الداخلیة للدولة

.بمدیریة الضرائب لولایة میلة ومهامها ومختلف تقسیماتهاالتعریف-5

للإجابة على إشكالیة البحث واختبار فرضیاته، حاولنا استخدام المناهج المعتمدة عموما في 
الدراسات الاقتصادیة، لذلك اعتمدنا على المنهج التاریخي وذلك من خلال دراستنا لبنیة النظام الضریبي 

صلاح، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي في أجزاء البحث المرتبطة بمصطلح الضریبة من قبل وبعد الإ
ناحیة التعریف، الخصائص، الأهداف، وتشخیص ظاهرة التهرب الضریبي، أسبابه، آثاره وأسالیب 

ع مكافحته، وأخیرا اعتمدنا على التحلیل في الفصل الثالث بهدف تقییم الإصلاحات الجبائیة المفسرة لواق
مقدمة، ثلاث فصول وخاتمة، : ومردودیة النظام الضریبي، وهذا من خلال تقسیمنا موضوع البحث إلى

الفصل الأول یتناول نظریة الضریبة وذلك من خلال تعریفها، خصائصها، أغراضها ومبادئها وتقنیاتها، 
ت، أما في الفصل الثاني أهدافها وإبراز مفهوم النظام الضریبي قبل وبعد الإصلاح، مراحله وأهم التعدیلا



مقدمة عامة

ج

مفهومه، أشكاله، آثاره وطرق قیاسه وأسبابه، وبعد انتهائنا من الجانب النظري : تناولنا التهرب الضریبي
انتقلنا إلى الجانب التطبیقي الذي یتضمن معالجة التهرب الضریبي في ظل الإصلاحات الجبائیة، أما 

.لنتائج والتوصیاتالخاتمة فقد تضمنت خلاصة الدراسة مشفوعة ببعض ا

التي واجهتنا في سبیل إعدادنا لهذه الصعوباتكما لا ننسى في الأخیر أن نذكر مجموعة من 
:المذكرة وهي

.قلة المراجع في الجامعة وخاصة في موضوع الإصلاح الضریبي في الجزائر- 
.ئبصعوبة الحصول على الجداول وإحصائیات تخص التهرب الضریبي من مدیریة الضرا- 
.صعوبة التعامل مع النصوص التشریعیة التي اختلفت عبر فترات- 
.التحفظ الشدید لأعوان مدیریة الضرائب لحساسیة الموضوع- 
عدم القدرة رغم المحاولة في معرفة قیمة التهرب الحقیقي ومن ثم استنتاج انخفاض أو ارتفاع - 

.نسبته بسبب الإصلاحات
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:تمهید

لم تحظى الضریبة لمدة طویلة من الزمن بالاهتمام الكبیر باعتبارها أداة من أدوات السیاسة 

أنها كانت الاقتصادیة التي تستطیع الدولة من خلالها التأثیر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حیث

ة، كما أن الجزائر اعتمدت بعد الاستقلال على الجبایة البترولیة في تمویلها تقوم بوظیفة مالیة بحت

للاقتصاد، إلا أنه في ظل التحولات الاقتصادیة التي طرأت على الاقتصاد الجزائري والتي أدت إلى عدم 

ضریبة من خلال تفصیل دورها في الاستقرار في الوضع الاقتصادي، مما توجب إعطاء أهمیة أكبر لل

الاقتصاد الجزائري، وهذا ما أدى إلى إجراء إصلاحات عمیقة على النظام الضریبي الجزائري یتماشى مع 

:متطلبات المرحلة الجدیدة، ولهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

.مدخل عام للضریبة: المبحث الأول

.1992جزائري قبل إصلاح النظام الضریبي ال: المبحث الثاني

.1992النظام الضریبي الجزائري بعد إصلاح : المبحث الثالث
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.مدخل عام للضریبة: المبحث الأول

تجبر الدولة أفراد المجتمع بالمساهمة في أعبائها العامة عن طریق فرض ضرائب علیهم، وهذا وفقا 
والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة والتزام أفراد المجتمع لنظام فني معین یقوم على مجموعة من القواعد 

بأداء الضریبة، وهذا راجع للأهمیة التي تلعبها الضریبة في تحقیق جملة من الأهداف، لذلك فإن دراسة 
الضرائب تتناول جوانب متعددة ومتشعبة ینبغي الالمام بها، ولهذا سوف نحاول في هذا المبحث التطرق 

:لیةإلى المواضیع التا

.مفهوم الضریبة والرسم: المطلب الأول- 

.المبادئ الأساسیة للضریبة وتقنیاتها: المطلب الثاني- 

.أهداف الضریبة: المطلب الثالث- 

:مفهوم الضریبة والرسم: المطلب الأول
.مفهوم الضریبة وخصائصها: الفرع الأول

:مفهوم الضریبة: أولا

الضریبة، واختلف الفقهاء والمفكرون الاقتصادیون في تعریفهم لها، اهتم علماء المالیة العامة بدراسة 
:وهذا في ظل غیاب تعریف قانوني لها، لذلك تعددت تعاریفهم ومفاهیمهم حولها ونذكر منها

 الضریبة هي استقطاع سیادي عن طریق السلطات العامة لتحقیق أهداف تغطیة الأعباء المالیة
.1للدولة والهیئات الاقلیمیة

لضریبة هي اقتطاع مبلغ من المال یلزم الأفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامة بدون مقابل ا
.2وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطیة أعباء الدولة والسلطات الجهویة

.55:، ص2007الأردن، -محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مبادئ المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان1
.109:، ص1992صالح الرویلي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2
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 ،الضریبة هي أداء نقدي یفرض على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین حسب قدرتهم الضریبیة
لأعباء العمومیة وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المرسومة من وبدون مقابل محدد لتغطیة ا

.1طرف السلطة العمومیة
 الضریبة هي مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها حسب قدرتهم التساهمیة، والتي تقوم عن

محددة طریق السلطة، بتحویل الأموال المحصلة وبشكل نهائي وبدون مقابل محدد، نحو تحقیق الأهداف ال
.2من طرف السلطة العمومیة

فریضة مالیة تدفع جبرا وبصفة : "وعلیه ومما سبق یمكن إعطاء تعریف أمثل ونهائي للضریبة على أنها
نهائیة، وحسب المقدرة التكلیفیة للممول، وتقوم بها الدولة ممثلة في هیئات تنوب عنها وفقا لقواعد مقررة 

ة الأعباء العمومیة وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة وبدون مقابل من أجل المساهمة في تغطی
".والسیاسیة

:خصائص الضریبة: ثانیا

:یتضح من التعاریف السابقة أنه هناك عدة خصائص تمیز الضریبة نوردها فیما یلي

:الضریبة اقتطاع مالي یتم بصورة نقدیة- 1

الشرائیة من أجل الاستخدام العام، خلافا لما كان سائدا تطالب الحكومة الأفراد بأن یسلموا جزءا من قوتهم 
في السابق عندما كانت الضریبة التزاما عینیا كتقدیم مجموعة من السلع أو بعض الخدمات لفترة مؤقتة، 

.ویعني ذلك أن قیمتها تنتقل نهائیا من المكلف إلى الدولة

:الضریبة تفرض جبرا- 2

دائها فهي من أعمال السیادة للدولة فالعلاقة بینه وبین الدولة قانونیة لیس للمكلف الخیار أو الإرادة في أ
لیست علاقة تعاقدیة، فالمشرع هو الذي یحدد الضریبة ووعائها ومعدلها وجمیع الإجراءات الخاصة بها، 
وإذا امتنع المكلف عن دفعها یتعرض لعقوبات قانونیة، ویقضي مبدأ الإجبار بأن یقوم باقتطاعها شخص 

.89: ، ص2010الأردن، –محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، عمان 1
.175: ، ص2005ت المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصادیا2
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وهو الدولة أو الشخص الاعتباري أعطاهم القانون هذا الحق مثل الحكومة المركزیة، الاقلیمیة، عام
1.الوحدات الإداریة المحلیة، البلدیات والهیئات التشریعیة أحیانا

:الضریبة تدفع بصفة نهائیة- 3

.فلا یجوز للمكلف الذي یدفعها أن یطالب باسترجاعها تحت أي ظرف من الظروف

:بدون مقابلضریبة- 4

وهذا یعني أن دافع الضریبة لا یتلقى أي منفعة مباشرة أو محددة تعادل ما یدفعه من الضریبة، فقد 
یحصل دافع الضریبة على عدة منافع غیر مباشرة، ولكن لیس للفرد الحق في المنفعة المترتبة في الانفاق 

الجماعة ككل سیشارك فیه، ولذا لا یجوز العام، وبما أن الفرد عضو في الجماعة فإن أي نفع یعود على 
.أن یطالب بمقابل خاص به شخصیا

:ضریبة تهدف إلى تحقیق نفع عام- 5

الصحة، التعلیم، (تحصل الدولة على حصیلة الضرائب لتمویل نفقاتها العمومیة في مختلف القطاعات 
جتمع، بالإضافة إلى ذلك ولیس بغرض الانفاق على قطاع معین محققة بذلك منافع عامة للم...) الأمن 

. 2فقد أصبحت الضریبة تستخدم لأغراض اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة
:مفهوم الرسم والفرق بین الضرائب والرسوم: الفرع الثاني

مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إلى إحدى هیئاتها ":یمكن تعریف الرسم بانه
".علیه الفرد بجانب نفع عام یعود على المجتمع ككلالعامة، مقابل نفع خاص یحصل 

:ومن هذا التعریف یتضح لنا أن الرسم یتمیز بخصائص عامة وهي على النحو التالي

.الصفة النقدیة للرسم-1
.صفة الإجبار للرسم-2
.صفة المقابل للرسم-3
.صفة النفع للرسم-4

.56-55: محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مرجع سبق ذكره، ص ص1
.56: محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مرجع سابق ، ص2



تطور النظام الضریبي الجزائري:      الفصل الأول 

6

منهما في عنصر الإجبار، إلا أن الاختلاف ویمكن التمییز بین الضریبة والرسم في أنه یتشابه كل 
بینهما یتمثل في أن الرسم یفرض مقابل خدمة معینة یطلبها الفرد ویحصل منها على نفع خاص یشبع 

.حاجاته مباشرة بالإضافة إلى النفع العام الذي یعود على المجتمع ككل بصورة غیر مباشرة

فهي تفرض بدون مقابل، مساهمة من الفرد في تغطیة أما الضریبة كأهم مصدر للإیرادات العامة،
جانب من النفقات العامة، وترتیبا على ذلك فإن تحدید مقدار الرسم یتم عادة على أساس قیمة الخدمة 
التي یحصل علیها الفرد، بینما تحدید مقدار الضریبة یتم على أساس المقدرة التكلیفیة أو المالیة لدافع 

.ف واضح في طبیعة كل من الرسم والضریبةالضریبة، فهناك اختلا

بالإضافة إلى أن الرسم یفرض بناءا على قانون في صورة قرارات أو لوائح إداریة، أما الضریبة فلا 
. 1تفرض إلا بقانون یصدر من السلطة التشریعیة نظرا لخطورة هذه الآداءات التمویلیة

:تقنیاتهاالمبادئ الأساسیة للضریبة و : المطلب الثاني
:المبادئ الأساسیة للضریبة: الفرع الأول

حتى یكون النظام الضریبي نظاما عادلا وسلیما، لابد أن تؤخذ بعین الاعتبار مجموعة من المبادئ 
والقواعد الأساسیة، وقد وضع العالم الاقتصادي المعروف آدم سمیث في مؤلفة ثروة الأمم أهم القواعد 

علیه نظام الضرائب المثالي والتي لم تفقد أهمیتها ومكانتها في الفكر المالي التي ینبغي أن یقوم 
:المعاصر، وتتمثل هذه القواعد فیما یلي

):                                                                      المساواة(قاعدة العدالة الضریبیة - 1
عند فرض الضرائب  المكلفین بها، مراعاة تحقیق تكز مفهوم هذه القاعدة على التزام الدولةیر 

. 2مبدأي العدالة والمساواة في توزیع الأعباء العامة بینهم

وتتحقق هذه العدالة بأن تكون الضریبة عامة بحیث تشمل كافة الأموال والأفراد بدون استثناء وأن یكون 
.2عبء الضریبة واحدا بالنسبة لجمیع المكلفین

.113-104: ، ص ص2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1
.126: سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص2
.90: محمد طاقة ، هدى العزاوي ، مرجع سبق ذكره، ص 2
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أي ،مالیة العامة أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها وجوب الأخذ بنسبیة الضریبةوقد ذهب علماء ال
أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضریبة واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة، أما في 
العصر الحدیث فقد اتجه علماء المالیة العامة إلى فكرة تصاعدیة الضریبة رغبة في تحقیق عدالة أكثر 

.2بالتمییز بین الأفراد بحسب مقدرتهم التكلیفیة1

:قاعدة الیقین- 2

آدم سمیث أن الضریبة الجیدة هي تلك الضریبة المحددة بوضوح وبلا تحكم أي أن تكون الضریبة یرى
معینة وصریحة وغیر مفروضة بصورة كیفیة، فسعرها معروف ووعائها معلوم وأسلوب ومواعید جبایتها

بالتزاماته محددة بوضوح، وتعد هذه القاعدة في أن الممول أو المكلف بالضریبة سیكون على علم مسبق 
.3من قبل الدولة ومن ثمة یكون له القدرة على الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة

:قاعدة الملائمة في الدفع- 3

وتعني هذه القاعدة أن كل ضریبة یجب أن تجبى في أنسب الأوقات وبالأسلوب الأنسب للمكلف 
فأنسب الأوقات لدفع الضریبة هي وقت حصول المكلف حتى تتجنب إزعاجه ویكون التكلیف سهلا علیه،

بها على دخله، ومن هذا القبیل كأن تجبى الضریبة على حاصلات الأرض بعد جني المحاصیل 
والضریبة على الأرباح بعد الحصول علیها وبالطریقة التي تتناسب مع طبیعة المادة الخاضعة للضریبة 

بات والأجور ودخل الأوراق المالیة والتحصیل المباشر بالنسبة كطریقة الحجز من المنبع  بالنسبة للمرت
.للأرباح

:قاعدة الاقتصاد في النفقة- 4

تعني هذه القاعدة الاقتصاد في كلفة جبایة الضریبة أي أن تنظم كل ضریبة بحیث لا تزید كلفة 
للجبایة یكلفها أقل نفقة ممكنة جبایتها عما یدخل إلى خزینة الدولة ویعني أن على الدولة أن تختار أسلوبا

حتى لا یتحمل المكلف تضحیة في غیر موضعها ویتضاءل الفرق بین ما یدفعه وما یدخل إلى خزینة 
الدولة، فكل زیادة في كلفة الجبایة تؤدي إلى تحمیل المكلف عبء لا تقابله زیادة في الإیرادات العامة، 

.82: ، ص2008امعیة، الجزائر، محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الج2
.239: ، ص2008عادل فتیح العلي، مالیة الدولة، زهران للنشر والتوزیع، عمان، 3
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هي تلك التي تتمیز بانخفاض كلفة تحصیلها وارتفاع وعلیه فقاعدة الاقتصاد تعني أن أفضل الضرائب
.غزارة حصیلتها

هذه القواعد الأساسیة للضریبة كما صاغها آدم سمیث وهي مازالت محل اعتبار في العلم المالي الحدیث، 
:ویضیف بعض الكتاب لها قاعدتین تكمیلیتین هما

.ل والثروة القومیتینویقصد بها زیادة الحصیلة تبعا لزیادة الدخ: قاعدة المرونة

ومعناها أن تكون حصیلة الضریبة كبیرة حتى تغني ضرائب قلیلة عن ضرائب كثیرة : قاعدة الانتاجیة
.1متعددة

:باختصار فإن هذه القواعد تسمح

).العدالة(المساواة أمام الضریبة - 

).الیقین(الضریبة تكون یقینیة، ولیست غامضة وغیر معقولة - 

).الملائمة(ة في الفترة حسب النمط الذي یلائم جمیع المواطنین یتم تحصیل الضریب- 

أن تكون الموارد المالیة التي تجنیها الدولة من الضریبة أكبر من تلك التي استعملت في تحصیلها - 
).الاقتصاد في النفقة(

:تقنیات الضریبة: الفرع الثاني

والاجراءات المتعلقة بفرض الضریبة وتحصیلها، یقصد بالتنظیم الفني للضرائب تحدید كافة الأوضاع 
في ضوء الضوابط الاقتصادیة الواجب مراعاتها، وكذلك المشكلات الفنیة التي تثور في هذا الصدد ابتداءا 

.من تفكیر الدولة في فرض ضریبة معینة وحتى تمام دفعها من جانب المكلف بها إلى خزینة الدولة

:تحدید الوعاء الضریبي: أولا

.یقصد بوعاء الضریبة الموضوع الذي تفرض علیه الضریبة أي المادة التي تفرض علیها الضریبة

:ولتحدید هذا الوعاء الضریبي لابد من التمییز بین

.240: عادل فتیح العلي، مرجع سابق، ص1
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نظام الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة.
نظام الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال.
 غیر المباشرةنظام الضریبة المباشرة والضریبة.
:نظام الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة- 1

لقد كان نظام الضریبة الوحیدة الطابع الممیز للأنظمة الضریبیة البدائیة، ویقصد بنظام الضریبة 
الوحیدة اعتماد الدولة في إیراداتها على ضریبة واحدة فقط، ویقوم نظام الضریبة الوحیدة على ضریبة 

.على موضوع واحد أي وعائها واحد بصفة أساسیة كجنات الأرض أو الثروةواحدة تفرض 

ومن أمثلة نظام الضریبة الوحیدة ما نادى به الفیزیوقراطیون في القرن الثامن عشر من فرض 
ضریبة واحدة على الناتج الصافي للزراعة وإلغاء نظام الضرائب المتعددة الذي كان سائدا في فرنسا 

ویرجع ذلك إلى أن الطبیعیین اعتبروا الناتج الصافي من الزراعة هو مصدر الثروة ومن ثمة لا آنذاك، 
جدوى من فرض ضرائب على الأنشطة الأخرى، أما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تأخذ به النظم 

كل أوجه الضریبیة الحدیثة، یقوم على تنوع الضریبة وتعدد الأوعیة الضریبیة حیث یضم الوعاء الضریبي
الضرائب على دخول الأفراد، الضرائب على الأعمال، الضرائب على : النشاط الاقتصادي ومن أمثلتها

.1الخ...الانفاق، الضرائب على الانتاج، الضرائب الجمركیة 

یرى أنصار الضریبة الواحدة أنها أسهل من ناحیة التنظیم والإدارة والجبایة، في واقع الأمر أن هذا 
نظام لا یقوم على أي منطق اقتصادي سلیم، ذلك أن هذا النظام ینصب على نوع واحد أو موضوع واحد ال

من النشاط الاقتصادي مما لا یبرر إعفاء هیئة الأنشطة الاقتصادیة من الضریبة، كما أن نظام الضریبة 
، بالإضافة إلى الوحیدة یؤدي إلى عدم مرونة هذه الضریبة من جهة وانخفاض حصیلتها من جهة أخرى

.شعور الخاضعین لها بثقل عبئها مما یدفعهم إلى محاولة التهرب منها

بینما نظام الضرائب المتعددة أقرب إلى تحقیق العدالة من الضریبة الوحیدة وان الضرائب المتعددة 
.تستطیع تحقیق الأهداف المتعددة للسیاسة المالیة

.94: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص1
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:ة على الأموالنظام الضریبة على الأشخاص والضریب- 2

الضریبة التي تفرض على الأفراد كوجود طبیعي، أي تتخذ : الضریبة على الأشخاص هي
:الأشخاص ذاتهم موضوعا لها، لذا سمیت بضریبة الرؤوس أو الفردة وتنقسم ضریبة الفردة الى قسمین

).البسیطة(الفردة الموحدة -أ

.الفردة المتدرجة-ب

 على جمیع الأفراد دون تفرقة، ) مبلغ واحد(تفرض بسعر واحد ): لبسیطةا(ضریبة الفردة الموحدة
ولذا كانت هذه الضریبة غیر . 1أي لم تأخذ بعین الاعتبار ظروفهم الشخصیة ومقدرتهم المالیة

.2عادلة فهي تأخذ من الغني ما تأخذ من الفقیر

والوسطى وذلك لسهولة تحصیلها وإدارتها ولقد انتشر استخدام ضریبة الفردة الموحدة في العصور القدیمة 
.وتقدیرها، إلا أنها تمیزت بعدم عدالتها

تفرض بأسعار مختلفة تبعا لتعدد الطبقات، وبذلك تتطلب ضریبة الفردة : ضریبة الفردة المتدرجة
المتدرجة تقسیم المجتمع إلى طبقات اجتماعیة تبعا للثروة التي یملكها، ولكل طبقة سعرها الخاص بها 
دون تمییز بین أفرادها وبذلك تكون أقرب إلى العدالة من ضریبة الفردة الموحدة، ومن أمثلة ضریبة الفردة 

طبقة ) 22(حیث قسم المجتمع إلى اثنین وعشرین 1965المتدرجة تلك التي فرضت في فرنسا عام 
.فرضت على كل طبقة سعرا ضریبیا خاص بها

یبي لا یحقق العدالة حیث أن الأفراد في المجتمعات الحدیثة ورغم ذلك فإن هذا الأسلوب الضر 
غیر متساوین في الكفاءة المالیة، كما أن حصیلتها لیست كبیرة بالإضافة إلى زیادة نفقات جبایتها لذا فهذا 
النوع من الضرائب لا وجود له في الدول الحدیثة وأصبحت الأموال وحدها هي المادة التي تفرض علیها 

.3الضریبة

.94: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص1
.294: عادل فتیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص2
.96، 95: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص ص3
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:نظام الضریبة المباشرة والضریبة غیر المباشرة- 3

تعتبر الدخول والثروات الأوعیة الحقیقیة لكافة الاستقطابات الضریبیة وعلیه یلجأ المشرع الضریبي 
إلى الاستعانة بصور قلیلة مختلفة للإخضاع الضریبي، ما من هیكل ضریبي حدیث یكتفي بإخضاع 

و توزیعه، بل یستدعي الأمر أیضا متابعة أوجه استخدام هذا الدخل وأوجه الدخل للضریبة عن إنتاجه أ
إنفاقه، الأمر الذي یتطلب فرض ضرائب مباشرة على الدخل والثروة وضرائب غیر مباشرة على الإنفاق 
والتداول كما أن تفاوت نسب المزج بین هذین النوعین من الضرائب تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف 

لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة، فبعض الدول تلجأ إلى زیادة الضرائب المباشرة الظروف ا
.والأخرى تمیل إلى زیادة الضرائب غیر المباشرة وذلك حسب فلسفة النظام السائد فیها

:الضرائب المباشرة-أ

:هناك ثلاث أنواع رئیسیة من الضرائب المباشرة وهي

الضرائب على الدخل:

إن ضریبة الدخل كانت معروفة في الفكر المالي القدیم، لكنها كانت قلیلة الأهمیة، أما في الفكر 
المالي الحدیث، فإنها تعتبر أهم الأوراق المالیة وأكثرها مرونة لتمویل النفقات العامة، وتفسر هذه الأهمیة 

المنقولة التي لم تكن موجودة سابقا، بسبب انتشار التجارة والصناعة وظهور أنواع جدیدة من دخول الثروة 
والاعتقاد السائد بأن الدخل هو أفضل مقیاس لقدرة الأفراد على دفع الضرائب، وإن الضریبة التي تفرض 

.علیه تحقق العدالة فضلا عن غزارة إیرادها ومرونته

:وتفرض الضریبة على الدخل بأسلوبین أساسیین

.الضریبة العامة على مجموع الدخل*

.الضریبة النوعیة على فروع الدخل*

:الضریبة العامة على مجموع الدخل*

تهدف الضریبة على مجموع الدخل إلى توزیع الأعباء الضریبیة على أساس التوزیع الشخصي أو 
الرأسي للدخل، أي تقسیم أفراد المجتمع إلى طبقات داخلیة بصرف النظر على مصدر الدخل، وتعتبر 
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الشخصیة على مجموع الدخل من الوجهة العلمیة أرقى أنواع الضرائب، لأنها ترتكز على الضریبة 
الحقیقیة الكلیة لدافع الضریبة، فإنها تعطي صورة واضحة عن إجمالي دخل المكلف وحالته 1المقدرة

أقرب إلى المالیة وأعبائه العائلیة، الأمر الذي یسمح بمنحه الاعفاءات والتخفیضات المطلوبة وبذلك فهي 
.تحقیق العدالة حیث تتوحد المعاملة المالیة لجمیع المكلفین المتشابهین في الظروف المالیة والعائلیة

غیر أن هناك انتقادات على هذه الضریبة بما یخدم أهداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة، 
الیة من الوعي الضریبي لدى بالإضافة إلى أن تطبیق هذا الأسلوب في فرض الضرائب یتطلب درجة ع

.أفراد المجتمع، وجهاز ضریبي كفء وهذا ما تفتقر إلیه الدول المتخلفة

:الضریبة النوعیة على فروع الدخل*

تهدف هذه الضرائب إلى توزیع الأعباء الضریبیة بین أفراد المجتمع على أساس توزیع الدخل 
.وظیفیا أو أفقیا بین عوامل الإنتاج المختلفة

یتمیز هذا الأسلوب من الضرائب باختلاف الواقعة المنشأة للضریبة واختلاف طرق ومواعید 
التحصیل مما یجعلها أداة ملائمة لتحقیق الكثیر من الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة إلى 

لدخل لا یؤدي الحد من ظاهرة التهرب الضریبي فتهرب المكلف من دفع إحدى الضرائب النوعیة على ا
إلى التهرب من دفع الضرائب على الأنواع الأخرى من دخله، وبذلك فإن هذا النوع من الضرائب أكثر 

.ملائمة للدول المتخلفة

إلا أن هذه الضرائب لا تخلوا من العیوب، فتعدد الضرائب النوعیة قد یؤدي إلى الازدواج الضریبي 
.د من عناصر الدخلأي فرض أكثر من ضریبة على عنصر واح

وعلیه ومما تقدم فإن هناك صعوبة في المفاضلة بین هذین النوعین، فهناك من یعتبر الضرائب 
على مجموع الدخل هي أفضل من الضرائب على فروع الدخل، لذا تعمد بعض الدول إلى الجمع بین 

.مجموع الدخلالنظامین، فتفرض ضرائب على فروع الدخل وبجانبها ضریبة تكمیلیة على 

.98: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص1
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ضریبة على رأس المال:

تتناول الضریبة على رأس المال عناصر الثروة المكونة للذمة المالیة للفرد، أي قیمة ما یمتلكه 
الفرد في لحظة معینة من عقار أو منقول قابل للتقییم، وقد اختلف الاقتصادیون حول أهمیة هذه 

الضریبة باعتبارها أداة ملائمة لتوزیع الأعباء العامة على ما یمتلكه الضریبة، من الآراء من حبذ هذه 
الفرد من عناصر الثروة في لحظة معینة، ومن مؤیدي فرض ضریبة رأس المال هم الكتاب الاشتراكیون 

1.لأنهم رأوا فیها تطبیقا للحد من التفاوت في توزیع الثروات

ة رأس المال لیس لها أهمیة من الناحیة العملیة حیث والقسم الآخر وقف ضدها باعتبار أن ضریب
.أن الضریبة التي تؤخذ تكون بالنتیجة وفي جمیع الأحوال على الدخل

الضرائب على الزیادة في رأس المال والدخل وهي تفرض على الزیادات التي تفرض على قیمة رأس 
:المال أو الدخل، ومن أهم أنواع هذه الضرائبالمال، هذه الزیادات للضریبة العادیة المفروضة على رأس 

وهي الزیادة التي تقع في قیمة العقارات الزراعیة أو : الضرائب على زیادة القیمة العقاریة المنقولة
.العقارات المعدة للبناء دون أي جهد یقدمه أو یبذله صاحب العقار

على الأموال التي یحصل علیها إن هذا النوع من الضرائب یفرض : ضریبة الأرباح الاستثنائیة
.الأفراد بسبب الظروف الاستثنائیة التي تحدث في البلاد كالحروب

تفرض هذه الضریبة بمناسبة انتقال ثروة المتوفي إلى ورثته، وتفرض ضریبة : ضریبة التركات
:التركات عادة بأحد الأسلوبین التالیین

فرض على نصیب كل وارث بعد توزیع إما أن تفرض على مجموع التركة قبل توزیعها، أو ت
.التركة

2وقد یتم الجمع بین الأسلوبین.

.100: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص1
.102: محمد طاقة، حمدي العزاوي، مرجع سابق، ص2



تطور النظام الضریبي الجزائري:      الفصل الأول 

14

:الضرائب غیر المباشرة- ب

إن الدولة الحدیثة لا تستطیع الاستغناء عن فرض الضرائب غیر المباشرة علما أن هذه الضرائب 
الدخل أو أوجه انفاقه أو متنوعة ومتعددة، والذي یجمع بینها أنها تفرض في الأصل على استعمالات 

تفرض على المال بمناسبة تداوله أو انتقاله من جهة إلى أخرى وهكذا یمكن تقسیم الضرائب غیر المباشرة 
:إلى

الضرائب على تداول الأموال.
الضرائب على الانفاق.
الضرائب الجمركیة.
عاملات وعلى تفرض معظم الدول ضریبة على التصرفات والم: الضرائب على تداول الأموال

التداول القانوني للأموال مثل رسوم التسجیل، الرسوم القضائیة، رسوم الطابع على المستندات كالعقود 
.الخ...والمكاتبات

واستخدام تعبیر الرسم لأنها تدفع مقابل خدمة خاصة تقدمها السلطة العامة، ولكن هذه الرسوم أصبحت 
ولة لذا سمیت بضریبة التداول وتتمیز هذه الضریبة بسهولة الآن تزید عن قیمة الخدمة التي تقدمها الد

.الأداء لا یشعر بها دافعها، كما أن جبایتها اقتصادیة فهي لا تكلف الدولة شیئا یذكر

تعتبر الضرائب على الانفاق من أهم أنواع الضرائب غیر المباشرة، : الضرائب على الانفاق
تسمى بضریبة الاستهلاك، ولما كانت هذه الضرائب وتفرض على بعض أنواع السلع والخدمات لذلك

تسري على السلع حال إنتاجها أو تداولها بین البائعین والمشترین لذا أطلق علیها تسمیات مختلفة حسب 
.المرحلة التي تفرض علیها مثل ضریبة المبیعات، ضریبة الإنتاج

ن یوفق بین أهداف الضریبة ووفرة یجب على المشرع المالي ألذا عند فرض هذا النوع من الضرائب 
.حصیلتها وبین تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة لأفراد المجتمع من منتجین أو مستهلكین

1تفرض على السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة استیرادها أو تصدیرها: الضرائب الجمركیة.

.104، 103: مرجع سابق، ص صمحمد طاقة، هدى العزاوي، 1
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قیمة السلعة وتسمى بالضریبة القیمیة، أو وتفرض الضرائب الجمركیة إما على أساس النسبة المئویة من 
بالضریبة "تفرض بمقدار معین على كل وحدة من وزن السلعة، أو مقیاسها أو عددها أو حجمها وتسمى 

".النوعیة

:ولكل من هذین النوعین من الضرائب الجمركیة مزایا وعیوب

أثر حصیلتها بتغیرات أثمان بالنسبة للضریبة القیمیة فهي أكثر مرونة من الضریبة النوعیة، إذ تت
.السلع المستوردة والمصدرة

 الضریبة القیمیة معقدة ویصعب على المختصین تقدیر وتثمین السلع المختلفة، أما الضرائب
.النوعیة فإنها تحاشي صعوبات تقدیر القیمة ویكتفي بتحدید وزن السلعة أو عددها أو حجمها

 تحقیق الهدف المالي المتمثل في زیادة إیرادات الدولة تستخدم الضرائب الجمركیة بالإضافة إلى
كوسیلة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، فمن الناحیة الاقتصادیة تستخدم لحمایة الصناعة 

.الوطنیة الناشئة وذلك بفرض الضرائب العالیة على السلع المستوردة

.مرتفعة على مستوردات مخالفة للآداب العامةوقد یكون الهدف اجتماعیا وذلك بفرض الضریبة بأسعار 

مزایا وعیوب الضرائب المباشرة وغیر المباشرة:

بعد أن تعرفنا على أهم أنواع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة لابد أن نسلط الضوء على مزایا وعیوب 
.كل منهما

:بالنسبة للضرائب المباشرة تتمیز بـ

 ض على عناصر ثابتة نسبیاأنها ذات حصیلة ثابتة لكونها تفر.
قابلیتها على تحقیق العدالة الضریبیة، إذ تفرض حسب المقدرة المالیة للمكلفین.
1الاقتصاد في نفقات جبایتها، لأنها تفرض على عناصر واضحة ومعروفة من قبل الإدارة المالیة.

:ومن عیوبها

.105: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص1
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 ارتفاع سعرها مما یشجع المكلفین على كونها ضریبة مباشرة فإنها تشعر الفرد بعبئها وخصوصا عند
.محاولة التهرب من دفعها

یكون تحصیلها متأخرا في نهایة السنة المالیة بالإضافة إلى ثبات حصیلتها نسبیا.
مزایا وعیوب الضرائب غیر المباشرة:
ول یتمیز هذا النوع بوفرة حصیلتها خاصة إذا أحسن اختیار وعائها إذ أنها تفرض على عملیات التدا

.الخ... والاستهلاك والانتاج 
لا یشعر المكلف بعبئها حیث تدمج الضریبة مع سعر السلعة، مما یقلل من محاولة التهرب من دفعها.
 تدفع حصیلتها على مدار السنة لأنها تفرض على عملیات التداول والانفاق، مما یجعلها مصدرا

.متواصلا لتمویل الموازنة
:عیوبها
ب غیر المباشرة مع المقدرة التكلیفیة لدافعیهاعدم تناسب الضرائ.
 ویعاب علیها مرونتها وتأثرها بالتغیرات الاقتصادیة الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض حصیلتها في حالة

.1الكساد

):تقدیر قیمة العناصر الخاضعة للضریبة(تقدیر وعاء الضریبة : ثانیا

أن استعرضنا أهم أنواع الضرائب، لابد من التعرف على الوسائل التي یتم الاستعانة بها لتقدیر بعد
:وعاء الضریبة، فهناك عدة طرق متبعة لتقدیر وتحدید وعاء الضریبة والتي نوجزها فیما یلي

طریقة التقدیر الإداري المباشر.
طریقة المظاهر الخارجیة.
طریقة التقدیر الجزافي.
الإقرار المباشرطریقة.

.106: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص1
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:طریقة التقدیر الإداري المباشر-1

في هذه الطریقة الإدارة هي وحدها التي تقوم بتقدیر وعاء الضریبة دون تدخل من الممول في هذا 
العمل، وذلك بناءا على مختلف المعلومات التي تحصل علیها، ویتم استعمال هذه النظریة في حالة 

قدیم أو التصریح لإدارة الضرائب، وبما أن الإدارة هي التي تقوم وحدها بالتقدیر فمن امتناع الممول عن الت
.حق الممول بعد ذلك القیام بعملیة تقدیم التظلم لدى الإدارة إذ رأى مبررا لذلك

مزایا وعیوب التقدیر الإداري المباشر:
:المزایا-أ

.تمتاز بسهولة التحصیل والجبایة- 

.في تقدیر الإدارة إذا تطلب الأمر ذلكتمنح للممول حق الطعن - 

:العیوب-ب

.زیادة نفقات الجبایة وتعقیدها- 

تدخل الإدارة الجبائیة في الشؤون الخاصة للمكلف والكشف عن أسراره الشخصیة مما یشجعه على - 
. 1التهرب في أداء الضریبة

:طریقة  المظاهر الخارجیة-2

طبقا لهذه الطریقة فإن إدارة الضرائب تقوم بتقدیر الوعاء الضریبي بناءا على بعض المظاهر 
الخارجیة، كعدد الآلات وعدد العمال وعدد الوحدات المنتجة وغیر ذلك من الأشیاء التي توضح وتبرز 

.2مقدار الثروة التي یتمتع بها المكلف

مزایا وعیوب طریقة المظاهر الخارجیة:
:المزایا-أ

.تعد هذه الطریقة من أبسط الطرق نظرا لاتسامها بقلة النفقات- 

.145: ، ص2011سعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 1
.49: ، ص2010الأردن، -عزمي یوسف خطاب، الضرائب ومحاسبتها، دار الاعصار العلمي للنشر والتوزیع، عمان2
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.لا تلزم المكلف بالضریبة بتقدیم أیة وثائق لإدارة الضرائب- 

:العیوب-ب

تعتبر طریقة غیر منضبطة بشأن تحدید وعاء الضریبة كونها قدیمة ولا تناسب المجتمعات الحدیثة - 
.والمتقدمة

للحقیقة وكذلك لا تساعد على مراعاة المقدرة التكلیفیة للممول وبالتالي تكون مخالفة في بعض الأحیان- 
.فهي لا تحقق قاعدة العدالة والمساواة التي تقوم علیها الضریبة

:طریقة التقدیر الجزافي-3

تقوم هذه الطریقة على أساس تحدید دخل المكلفین تحدیدا جزافیا، بالاستناد إلى بعض القرائن 
القیمة الإیجاریة إذ تعد مؤشرا أو دلیلا لتحدید دخل صاحب العقار، ورقم الأعمال الذي یعد : ثلوالأدلة م

...دلیلا لمعرفة ربح التاجر، وعدد ساعات عمل الطبیب الذي یعد دلیلا على دخله 

:وهناك شكلان من أسالیب التقدیر الجزافي للوعاء وهي

.التقدیر الجزافي القانوني- 

.ي الاتفاقيالتقدیر الجزاف- 

حیث تحدد إدارة الضرائب وعاء الضریبة بصورة جزافیة، بالاستناد إلى قرائن : التقدیر الجزافي القانوني-أ
أن یعتبر دخل الفلاح مساویا للقیمة الإیجاریة للأرض الفلاحیة التي : معینة ینص علیها المشرع مثل

.یستغلها

ئن بصورة اتفاقیة بین الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة، إذ تحدد هذه القرا: التقدیر الجزافي الاتفاقي-ب
.1وغالبا ما یتم ذلك عن طریق مناقشة المكلف والاتفاق معه على رقم معین یمثل مقدار دخله

.252، 251: محرزي محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص1
147: سعید علي العبیدي،  مرجع سبق ذكره،  ص2
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مزایا وعیوب طریقة التقدیر الجزافي:
:المزایا-أ

الصدق والصحة في تمتاز هذه الطریقة بالوضوح، السهولة وقلة التكالیف إذا ما اعتمد المصرح - 
.التصریح لإدارة الضرائب

.لا تحتاج للكثیر من الرقابة من طرف الإدارة الضریبیة- 

:العیوب-ب

.لا تعتمد على الحقائق في تقدیر الوعاء الضریبي مما یفقدها دقتها- 

روته التي لا تعبر عن المقدرة التكلیفیة الحقیقیة للمكلف لأنها لا تسمح للمكلف بإثبات حقیقة دخله أو ث- 
.قدرت تقدیرا جزافیا

:طریقة الاقرار المباشر-4

... یلتزم المكلف بتقدیم الاقرار إلى إدارة الضریبة من الوعاء الضریبي مثل ثروته ودخله وحجم إنتاجه
وتتمیز هذه الطریقة بالسهولة ولكن قد یقوم المكلف ببیانات غیر دقیقة مما یضطر السلطات المالیة إلى 

تحري على صحتها بالوسائل المناسبة، یتطلب نجاح هذه الطریقة وجود الوعي الضریبي لدى تدقیقها وال
.2المكلفین وموظفي الإدارة 

مزایا وعیوب طریقة الإقرار المباشر:
:المزایا-أ

تعد هذه الطریقة أدق طرق التقدیر وأفضلها باعتبار أن المكلف هو أعلم الناس بمقدار وعائه - 
.توفر الوعي الضریبي لدى المكلفالضریبي، ولكن بشرط

.تتمیز بالاقتصاد في نفقات الجبایة والتخفیف من أعباء الإدارة الضریبیة- 

:العیوب-ب

.إمكانیة لجوء الممول للتقلیل من نسبة الوعاء الضریبي المصرح به وبذلك یتهرب جزئیا من الضریبة- 
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:تصفیة الضریبة: ثالثا

بها تحدید قیمة الضریبة وذلك بفرض المعدل الضریبي على المادة الخاضعة للضریبة ومن یقصد
ثم تحدید المبلغ الواجب دفعه لمصلحة الضرائب، في هذا المجال توجد طرق لتصفیة الضریبة أهمها 

.1النسبیة والتصاعدیة

: الضریبة النسبیة-1

مادة الخاضعة للضریبة، وإن هذا الأسلوب بسیط وهي ضریبة تفرض بمعدل ثابت ثم تغیر قیمة ال
وسهل التطبیق سواء بالنسبة للمكلف أو للإدارة، كما أنه یحقق المعاملة الواحدة لجمیع الخاضعین دون 
الانحیاز إلى فئة معینة، إلا أن هذا الأسلوب یتعرض إلى عدة انتقادات كون حصیلته قلیلة كما أنه لا 

.ا لجأت الإدارة إلى استعمال أسلوب آخر وهو الضریبة التصاعدیةیحقق العدالة الضریبیة لهذ

مزایا وعیوب الضریبة النسبیة:
:المزایا-أ

.ضریبة بسیطة وسهلة التطبیق بالنسبة للمكلف والإدارة- 

.تحقیق المعاملة الواحدة لجمیع الخاضعین دون الانحیاز إلى فئة معینة- 

:العیوب-ب

الأخذ بمبدأ مقدرة الممول التكلیفیة المتناسبة مع مبدأ المنفعة الحدیة ضریبة غیر عادلة بسبب عدم - 
.للدخل

.ضریبة تتمیز بقلة حصیلتها- 
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:الضریبة التصاعدیة-2

لقد توسع استعمال هذا النظام في كافة دول العالم نظرا للمزایا التي تتمتع بها حیث یحقق حصیلة 
مفهوم العدالة الضریبیة ورغم الانتقادات الموجهة له إلا أنه یحقق العدالة، وافرة بالإضافة إلى أنه یتفق مع 

.وقد دفعت مزایاه مختلف الدول إلى الأخذ به

ومن الناحیة التطبیقیة نمیز شكلین من التصاعد، أولهما التصاعد الإجمالي والثاني التصاعد 
.1بالشرائح

طبقات ومن خلاله ینقسم وعاء الضریبة إلى عدة طبقات أما الأول فیعني ما یعرف بالتصاعد بال
حسب قیمتها، بحیث یطبق على كل طبقة معدل واحد على عامل القیمة مع اختلاف معدل الضریبة 
بالنسبة للطبقات الأخرى، أما بالنسبة للأسلوب الثاني فینقسم وعاء الضریبة إلى عدة أجزاء متصاعدة مع 

.لتلك الأجزاءتحدید معدلات متصاعدة مقابلة 
والفرق بین الأسلوبین یكمن أنه في الأسلوب الأول معدل الضریبة یطبق على كامل القیمة، أما 

.2الأسلوب الثاني فمعدل الضریبة المتصاعد یطبق على الجزء الاضافي فقط من الدخل

مزایا وعیوب الضریبة التصاعدیة:
:المزایا-أ

.ضریبة تمتاز بوفرة الحصیلة- 

.إعادة توزیع الدخل والثروة وعدم تمركزها على فئة قلیلة من أفراد المجتمعتؤدي إلى- 

:العیوب-ب

یعاب على التصاعدیة الاجمالیة بالطبقات أنها لا تنسجم مع فكرة العدالة الضریبیة، إذ نجد أن الدخول - 
.المتدنیة مهما كان حجمها غیر معفاة من الضریبة

ن التصریح بدخولهم الحقیقیة حتى لا تطبق علیهم معدلات اقتطاع وكذلك یعاب علیها تهرب الأفراد م- 
.مرتفعة

. 165-163: للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص صجهاد سعید خصاونة، علم المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار وائل 1
.165: جهاد سعید خصاونة، مرجع سابق، ص2
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.بالإضافة إلى الضریبة النسبیة والتصاعدیة هناك ضریبة توزیعیة وأخرى قیاسیة

:الضریبة التوزیعیة-3

وهي تلك الضریبة التي لا یحدد المشرع سعرها مقدما، ولكنه یقوم بتحدید حصیلتها الاجمالیة، وفي
مرحلة تالیة یقوم بتوزیع هذه الحصیلة على الأفراد مستعینا بالأجهزة الإداریة في المناطق المختلفة، 

.1بحسب ما یملكه كل فرد من المادة الخاضعة للضریبة، وحینئذ یمكن معرفة سعر الضریبة

مزایا وعیوب الضریبة التوزیعیة:
:المزایا-أ

.الضریبةمعرفة الخزانة العامة بمبلغ حصیلة - 

.ضمان تحصیل المبلغ المحدد كضریبة- 

:العیوب-ب

ضریبة غیر عادلة، لأنها توزع على المكلفین على أساس نسبة معینة أو ثابتة من المادة الخاضعة - 
.للضریبة ولیس على أساس المقدرة التكلیفیة لكل منهما

.عدم معرفة كل ممول مقدما للمبلغ الذي یتعین علیه دفعه- 

:الضریبة القیاسیة- 4

، تلك التي یحدد المشرع "بالضریبة التحدیدیة"ویقصد بالضریبة القیاسیة أو كما یفضل تسمیتها 
.سعرها مقدما دون أن یحدد حصیلتها الاجمالیة بصورة محددة تاركا أمر تحدیدها للظروف الاقتصادیة

مة المادة الخاضعة للضریبة، إما في صورة ویتم تحدید الضریبة القیاسیة بفرض سعر معین یتناسب مع قی
نسبة مئویة على إجمالي وعاء الضریبة، وإما في صورة مبلغ معین یتم تحصیله عن كل وحدة من وحدات 

.2المادة الخاضعة للضریبة، وبذلك فإن المكلف بما یعلم مقدما مقدار الضریبة الواجب دفعها

.191: سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص1
.194-192: سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص ص2
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مزایا وعیوب الضریبة القیاسیة:

:المزایا-أ

.تحقیق العدالة بكفالتها للمساواة بین كافة الممولین في تحمل عبء الضریبة- 

.معرفة الممول سلفا لمقدار الضریبة بالإضافة إلى امتیازها بالمرونة- 

: العیوب-ب

.عدم معرفة الخزانة العامة مقدما وعلى وجه الیقین المبلغ الذي ستحصل علیه- 

:تحصیل الضریبة: رابعا

تتبع الإدارة المالیة طرق مختلفة في تحصیل الضریبة، فهي تقوم باختیار طریقة تحصیل مناسبة لكل 
ضریبة والتي تحقق كلا من الاقتصاد في نفقات الجبایة والملاءمة في تحدید مواعید أداء الضریبة، دون 

: تعسف أو تعقید في إجراءاتها الإداریة، ومن أهم طرق تحصیل الضرائب

.التورید المباشرطریقة - 

.طریقة الأقساط المقدمة- 

.طریقة الحجز من المنبع- 

بموجب هذه الطریقة یقوم المكلف بسداد قیمة الضریبة المستحقة مباشرة إلى :طریقة التورید المباشر-1
.1الإدارة المالیة من واقع الإقرار الذي یقدمه عن دخله أو ثروته

التطبیق بالنسبة للإدارة الضریبیة، ویعاب علیها إمكانیة التهرب من تمتاز هذه الطریقة بالسهولة وسرعة 
.دفع الضریبة من قبل المكلف

یدفع المكلف بمقتضاها أقساط دوریة خلال السنة المالیة طبقا لإقرار یقدمه عن : الأقساط المقدمة-2
لتسویة النهائیة للضریبة دخله المتوقع أو حسب قیمة الضریبة المستحقة عن النسبة السابقة، على أن تتم ا

.1بعد ربطها بحیث یسترد المكلف ما قد یزید عن قیمة الضریبة المربوطة أو یدفع ما قد یقل عنها

.113: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص1
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تكمن میزة هذه الطریقة في تزوید الخزینة العامة بسیل متدفق من الإیرادات على مدار السنة، إضافة إلى 
لا ومیسورا بعكس الحال لو انتظر الممول نهایة أنها تدفع في شكل أقساط دوریة مما یجعل أداءها سه

.السنة فیتراكم علیه مقدار الضریبة المستحقة

قد تلجأ الإدارة الضریبیة بصدد تحصیل بعض الضرائب إلى طریقة الحجز : طریقة الحجز من المنبع-3
ه الضریبیة من المنبع بأن یلزم شخصا ثالثا تربطه بالمكلف الحقیقي علاقة دین أو تبعیة بحجز قیمت

. 2المستحقة وتوریدها رأسا إلى الخزینة العمومیة

:3وفي الجزائر یطبق الاقتطاع من المنبع في الحالات التالیة

.المبالغ المدفوعة كأجرة مقابل نشاط منجز في الجزائر من خلال ممارسة مهنة غیر تجاریة- 

.ورثتهما أو الموصى لهمحواصل حقوق المؤلف المقبوضة من قبل الكتاب، الملحنین، أو من- 

الریوع المحصلة من طرف المخترعین من خلال منح براءات الاستغلال أو براءات الاختراع أو التنازل - 
.عنها وكذا منح أو التنازل عن حقوق الامتیاز عن علامات صنع أو طرق أو صیغ

.المبالغ المدفوعة كعلاوات عن الخدمة المقدمة والمستعملة في الجزائر- 

.لدخول المحققة من طرف الشركات الأجنبیة للصید البحريا- 

.إیرادات الدیون، الودائع، والكفالات- 

.الدخول المدفوعة من قبل المدینین المقیمین بالجزائر المستفیدین لهم مواطن جبائي خارج الجزائر- 

.فوائض القیمة الناجمة عن التنازل- 

.ل السكنيدخول تأجیر الأملاك العقاریة ذات الاستعما- 

.دخول تأجیر الأملاك العقاریة ذات الطابع التجاري أو المهني- 

.148: سعید علي العبیدي، مرجع سبق ذكره، ص1
.114: محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص2
.61،62: ص2011عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب ، دار جریر للنشر و التوزیع، عمان ، الاردن، 2
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.تأدیة الخدمات- 

ولهذه الطریقة مزایا وعیوب، فهي تسهل العمل على الإدارة الضریبیة، وتكون نفقات الجبایة قلیلة 
شخص ثالث بالإضافة إلى الحد من التهرب الضریبي، ولكن من عیوبها لكونها تعتمد على جبایتها على 

غیر الإدارة الضریبیة قد یكون غیر ملما بالقوانین الضریبیة وأحكامها، مما یؤدي إلى احتمال حدوث خطأ 
.3في تقدیر قیمة الضریبة التي یتعین استقطاعها

:أهداف الضریبة: المطلب الثالث

بعدة وظائف لقد انحصر دور الضریبة في الماضي في تمویل نفقات الدولة من خلال قیامها 
والمتمثلة أساسا في تقدیم خدمات الأمن والاستقرار، لكن مع التطور الاقتصادي أصبح للضریبة أهداف 

.أخرى بالإضافة إلى أهداف اقتصادیة وأهداف اجتماعیة وأهداف سیاسیة

:الأهداف المالیة للضریبة

مین إیرادات دائمة من مصادر الهدف المالي من أحد الأهداف الرئیسیة والهامة لأي ضریبة، فتأ
أي " وفرة حصیلة الضرائب"داخلیة لخزانة الدولة، أحد غایات السلطات الحكومیة، ومن هنا نشأت قاعدة 

اتساع مطرح للضریبة، بحیث یكون شاملا لجمیع الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین مع الاقتصاد قدر 
یبي مرتفعا، وهذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة، الامكان في نفقات الجبایة، حیث یكون الإیراد الضر 

حیث ترتفع نسبة الإیرادات الضریبیة إلى الناتج القومي الإجمالي، فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور 
.1الاقتصادي

ولتحقیق هذا الهدف المالي نادى الفكر الكلاسیكي بضرورة تحقق شرطین أساسیین في فرض 
.اد الضریبة ووفرة حصیلتهاحی: الضریبة هما

ونقصد بالضریبة الحیادیة، في نظر التقلیدیین أن تقتصر هدفها على الغرض المالي وحده دون :الحیاد*
التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولكي یتحقق حیاد الضریبة یتطلب هذا الدقة في التنظیم 

ادي والاجتماعي، وهذا الأمر یصعب الوصول إلیه الضریبي لتفادي تأثیر الضریبة في البیان الاقتص

.138: ، ص1997أحمد زهیر شامیة، خالد الخطیب، المالیة العامة، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن، 1
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عملیا إذا لم یكن مستحیلا ذلك، وعلى هذا فإن الضریبة لابد أن تؤثر في البیان الاقتصادي والاجتماعي 
. 1حتى ولم تقصد ذلك عرض الضریبة لا یضمن حیاد الضریبة

احتیاجات الانفاق العام، أي أن تكون حصیلة الضریبة غزیرة بحیث تغطي: وفرة الحصیلة الضریبیة*
:ولتحقیق ذلك یجب توفر عدة شروط في الضریبة تتمثل فیما یلي

یقصد بها أن تأتي الضریبة بأكبر حصیلة صافیة من الإیرادات ولكي یتحقق ذلك : الإنتاجیة
.یجب أن تتوفر فیها القواعد الأساسیة التي أشرنا إلیها سابقا

حصیلتها تبعا للتغیرات التي تطرأ على الحیاة الاقتصادیة یقصد بها أن لا تتعرض : الثبات
وخصوصا في أوقات  الكساد، ذلك أن الحصیلة الضریبیة تزداد في أوقات الرخاء بسبب ازدیاد الدخول 
والإنتاج مما یتفق مع قاعدة إنتاجیة للضریبة ولذلك نادى التقلیدیون بثبات الضریبة وقصدوا من ذلك تقلیل 

ا في أوقات الكساد، وإذا كان الثبات یختلف من ضریبة إلى أخرى، فإنه یظهر الضرائب انخفاض حصیلته
المفروضة على السلع الاستهلاكیة الضروریة منها أفضل من هذه الناحیة، بالنسبة للضرائب على الدخل 
لأن حجم الاستهلاك ضروري لا ینخفض في أوقات الكساد إلا بنسبة بسیطة تقل بكثیر عن نسبة 

.فاض الدخولانخ
یقصد بها ثبات الوعاء الضریبي مع ازدیاد معدلها ومن ثم فإن الضریبة المرنة هي : المرونة

. 2التي تزداد حصیلتها نتیجة لازدیاد معدلها إلى انكماش مطروحا ومن ثم إلى انخفاض حصیلتها

:الأهداف الاقتصادیة للضریبة

:صادیة أیضا ونذكر منهایمكن استخدام الضریبة لتحقیق بعض الأهداف الاقت

 تشجیع بعض أنواع المشروعات من طرف الدولة لاعتبارات معینة، فتعفى هذه المشروعات من
. 3الضرائب كلیا أو جزئیا مثل قطاع السیاحة أو الصناعة أو الزراعة

 تحقیق النمو الاقتصادي ونقصد بالنمو الاقتصادي ذلك التطور الذي من خلاله ینمو إنتاج
.4الخدمات عن كل فرد عبر الزمنالمواد و 

.40: ، ص2011راد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، ناصر م1
.41: ناصر مراد، مرجع سابق، ص2
.140: أحمد زهیر شامیة، خالد الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص3
.41: ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص4
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استخدام الضریبة لتشجیع الاستثمار والادخار.
 حمایة الصناعة الوطنیة ومعالجة العجز في میزان المدفوعات ویتم ذلك بفرض ضرائب جمركیة

مرتفعة على الاستیراد من الخارج بإعفاء الصادرات من الضرائب كلیا، وتعتبر الضرائب الجمركیة من 
.1ئب التي استخدمت لهذه الغایةأولى الضرا
تسعى السیاسة الضریبیة إلى ضمان التخصیص الأمثل للموارد : تصحیح اخفاقات السوق

.الاقتصادیة
فیما یتعلق بالكمیات التي یرغبون في إنتاجها، أو القطاعات التي : توجیه قرارات أرباب العمل

ر على الهیكل الوظیفي للمجتمع بإعادة توزیع یفضلون النشاط فیها، لأنه یمكن استخدام الضریبة للتأثی
.الموارد البشریة بین مختلف الأنشطة الاقتصادیة

 ،زیادة تنافسیة مؤسسات قطاع الأعمال وذلك من خلال أن الضرائب تحسب ضمن سعر التكلفة
فتخفیض الضرائب یؤدي إلى انخفاض التكالیف مما یؤدي إلى زیادة التنافسیة السعریة لمنتجات 

ؤسسات المعنیة بالتخفیض، ولهذا تعمل الدول على زیادة تنافسیة مؤسساتها في الأسواق الخارجیة على الم
.الخ...T.V.Aإعفاء منتجاتها المصدرة من الضرائب الجمركیة و 

 التأثیر على هیكل وحجم الاستهلاك، فالضرائب تستعمل للتأثیر على السلوك الاستهلاكي
.ى الأسعار النسبیة للسلع والخدماتللأعوان من خلال التأثیر عل

وذلك من خلال تنسیق وتوحید الأنظمة الضریبیة : المساهمة في تحقیق الاندماج الاقتصادي
منطقة التبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، : (بین الدول التي تدخل في صورة الاندماج مثل

...).اتحاد اقتصادي 
عمال وهذا من خلال تحول النظرة إلى الضریبة بأنها ترشید قرارات على مستوى مؤسسات الأ

مجرد التزام قانوني على المؤشر إلى نظرة یمكن أن تستخدم فیها الضریبة كمتغیر من متغیرات التسییر 
.والاستراتیجیة

:وبهذا تعمل المؤسسة على

التحكم في الأعباء الضریبیة، باعتبارها جزءا من التكلفة.

.140: أحمد زهیر شامیة، خالد الخطیب، مرجع سبق ذكره، ص1
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 ،ویكون ذلك من خلال تفعیل دور المراجعة الضریبیة الداخلیة، من أجل تحقیق الأمن الضریبي
.تشخیص الالتزامات الضریبیة، تخفیض العبء الضریبي

1ضمان الفعالیة الضریبیة باستغلال المزایا والحوافز إلى أبعد حد.

:الأهداف الاجتماعیة للضریبة

المرتفعة وتخصیصها لزیادة عند فرض ضرائب مرتفعة على المداخیل : إعادة توزیع الدخل
.2مداخیل الطبقات الفقیرة فإن ذلك یعتبر إعادة توزیع الدخل لتحقیق العدالة الاجتماعیة

هناك بعض الدول تعاني من مشكلة السكان ارتفاعا وانخفاضا، : توجیه سیاسة السكان في الدول
الدخل كلما زاد عدد الأبناء، فمثلا إذا كانت دولة ترغب في زیادة عدد سكانها تخفض في الضریبة على

.والعكس صحیح
تستخدم الضریبة في مجال مكافحة الفقر لكونها أداة لتوفیر دخول إضافیة : مكافحة الفقر

.3بطریقة لا تجعل الفقر أسوء ولا النمو الاقتصادي أبطأ
وهذا بإعفاء رأس المال المستثمر في قطاع الإسكان من الضرائب: معالجة مشكل السكن.
كالتدخین، شرب الكحول بفرض ضرائب مرتفعة : تقلیل من المظاهر الاجتماعیة السیئةال
.4علیهما

:الأهداف الثقافیة للضریبة

تستعمل الضریبة كأداة للمحافظة على التراث الثقافي للمجتمعات وتثمینه سواء بتمویل الصنادیق أو 
:البرامج الموضوعة لهذا الغرض أو بتقدیم مزایا ضریبیة بـ 

 إعفاء الدخول الناجمة عن أتعاب الأعمال الفنیة، عوائد التألیف والعروض الفنیة والمسرحیة من
.الضرائب على الدخل

 إعفاء المنجزات والأشغال الفنیة من الضریبة على القیمة المضافة بغرض زیادة المقروئیة
.1والاهتمام بالفن

112-109: عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص1
.وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2
.116: عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص3
.315: ، ص2010بة الضریبیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، أیمن حداد، عمر بني أرشید، المحاس4
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:الأهداف السیاسیة للضریبة

.2المالیة الرئیسیة التي تستخدمها الحكومات لتنفیذ سیاستها العامةتعتبر الضریبة الأداة 

وتستعمل الضرائب لتحقیق سیاسي من أجل الضغط على دولة ما كي تفتح سوقها الداخلي بشكل أوسع 
أو تضییق الاستیراد منها بطریقة غیر معلنة فتفرض رسوم جمركیة عالیة على منتجات تلك الدولة، 

.3للضریبة لأهداف سیاسیةفیعتبر هذا استعمالا

:1992النظام الضریبي الجزائري قبل إصلاح : المبحث الثاني

تحظى دراسة النظم الضریبیة بأهمیة بالغة من طرف مسؤولي الدولة وقطاع الأعمال المحلي 
اختلاف والأجنبي ودارسي الضرائب والعائدات، فاختلاف النظم الضریبیة بین الدول یرجع أساسا إلى 

طبیعة النظم الاقتصادیة في تلك الدول، حیث یعتبر النظام الضریبي جزء من النظام المالي وهذا الأخیر 
یعتبر جزء من النظام الاقتصادي للمجتمع وبالتالي فهناك علاقة متعدیة تربط بین النظام الضریبي 

.والنظام الاقتصادي

:مفهوم النظام الضریبي: المطلب الأول

النظام الضریبي من الأنظمة الحساسة التي یجب على الدولة أن تولي عنایة كبیرة بها، لما لها یعتبر
من أدوار فعالة في جوانب عدة سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو المالیة، في هذا الإطار 

:یوجد مفهومین للنظام الضریبي

: المفهوم الضیق: أولا

ضریبي هو مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من الاستقطاع الضریبي یتمثل في أن النظام ال
في مراحله المختلفة انطلاقا من تحدید المادة الخاضعة للضریبة ثم حساب قیمة الضریبة وأخیرا عملیة 

.تحصیلها، وهذا بالتنظیم الفني للضریبة

.117: عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص1
.29: عزمي یوسف خطاب، الضرائب ومحاسبتهما، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص2
.والتكوین عن بعد، مدیریة الضرائب، قانون الضرائب والرسوم المماثلةالمركز الوطني للتعلیم 3
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:المفهوم الواسع: ثانیا

الضریبي یتمثل في مجموعة العناصر الایدیولوجیة والاقتصادیة والفنیة الذي المفهوم الواسع للنظام 
یؤدي تراكمها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كیان ضریبي معین في هذه الحالة یصبح النظام 
الضریبي الترجمة العملیة للسیاسة الضریبیة، ومن ثمة یعتبر النظام الضریبي مجموعة محدودة ومختارة 

ور الفنیة للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للمجتمع، وتشكل في من الص
مجموعها هیكلا ضریبیا متكاملا یعمل بطریقة محددة من خلال القوانین الضریبیة من أجل تحقیق أهداف 

. 1السیاسة الضریبیة

:مراحل تطور الهیكل الضریبي الجزائري: المطلب الثاني

بار النظام الضریبي الجزائري أداة ووسیلة فعالة بید الدولة لتحقیق الأهداف التي ترجو الوصول باعت
إلیها، فلا یمكن أن یتم وضع هذا النظام الضریبي بصورة عشوائیة وفق مبادئ ثابتة تقرها السلطة 

القطاعات الاجتماعیة التشریعیة، وإنما هو حصیلة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات المتبادلة بین 
والاقتصادیة للبلاد، حیث مر هذا النظام بعدة مراحل مرورا بالاحتلال الفرنسي إذ أن النظام المطبق أنداك 
هو النظام الفرنسي، وقد استمر هذا النظام بعد الاستقلال على أنه لم یكن یخدم الوضع الاقتصادي 

.دیل آخر لهذا النظامالجزائري، لذا رأى المشرع الجزائري ضرورة إیجاد ب
:فترة الستینات: الفرع الأول

عمدت السلطات في الفترة الاستعماریة إلى سیاسة رفع الرسوم الجمركیة عن السلع الجمركیة، وهذا 
من أجل ضمان الحمایة للاقتصاد الجزائري من المنافسة الأجنبیة، ولم یكن هذا النوع من الضرائب وحده 

بل لجأت أیضا إلى استخدام منابع ضریبیة أخرى من أجل تغطیة حاجیات الإدارة الإجراء الذي اتخذته
الرسم على الأجور المرتفعة، لكن هذا الرسم ألغي بموجب قانون المالیة 1963الضریبیة، فخلقت عام 

إدخال بعض التعدیلات على الضرائب غیر المباشرة حیث استبدل 1963، كما تم في سنة 1977لسنة 
رسم الوحید على الانتاج القدیم، والذي كان ینص على أن هذا الرسم یدفع مرة واحدة بنظام آخر نظام ال

.یسمى بنظام الدفع المرحلي، وذلك سعیا من أجل تقلیل إمكانیة الغش الضریبي

أثر السیاسة الضریبیة على استراتیجیة الاستثمار في المؤسسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة محمد : حجار مبروكة1
.21: ، ص2005،2006بوضیاف، المسیلة، 
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:فترة السبعینات والثمانینات: الفرع الثاني

جویلیة 05ئي السابق، وهذا بموجب قانون إن أهم ما میز هذه الفترة هو تخلي الجزائر عن النظام الجبا
:، وقد أصبح النظام الضریبي الجزائري یحمل في طیاته خمس قوانین1973

:قانون الضرائب المباشرة-1

:الضرائب على إیرادات الدیون والودائع والكفالات1-1

لى ، وهي تعوض الضریبة ع1975هذه الضریبة تفرض على المودع تسري منذ قانون المالیة لسنة 
رؤوس الأموال المنقولة، والتي تفرض على الفوائد وفوائد الدخل المستحقة، وجمیع المنتجات الخاصة 

.الأخرى

:الرسم العقاري على الملكیات المبنیة1-2

، إضافة إلى الأراضي )سكنات، عقارات مبنیة، مصانع(تخضع لهذه الضریبة كل الأملاك المبنیة 
على قیمة %40لأهداف تجاریة، ومعدل هذا الرسم محدد بـ المخصصة للبناء والأراضي المخصصة 

1.الكراء لمسح الأراضي حسب طبیعة الاستغلال عن طریق الملكیة أو الكراء

:الرسم على فائض القیمة العقاري1-3

تخضع لهذا الرسم العقارات المبنیة أو غیر المبنیة، أما الملكیات التي لا تخضع لهذا النوع من الرسم 
.شهرة المحل* : تتمثل في

.المحلات الحرفیة* 

.التنازلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعیة* 

:الضرائب على الأرباح التجاریة والصناعیة1-4

تفرض هذه الضرائب على الشركات مهما كان شكلها، وهي تمس خاصة رقم الأعمال المحقق، أما فیما 
:یخص معدلها فهو

: ، ص2002بي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، دراسة میدانیة للمكلفین بدفع الضریبة بولایة قسنطینة، التهرب الضری: قارة ملاك1
43 -44.
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.بالنسبة للحرفیین6%* 

.بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة والمختلطة2%* 

.بالنسبة للأشخاص المعنویین الآخرین، والشركات ذات المسؤولیة المحدودة38%* 

:الرسم على النشاط التجاري والصناعي1-5

من قانون الضرائب المباشرة، فإن هذا النوع من الرسوم یفرض على كل الذین تخضع 254حسب المادة 
وهو یحصل لصالح %2.55أنشطتهم إلى الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة، ویقدر معدله ب 

.الجماعات المحلیة

:الضریبة على دخول المؤسسات الأجنبیة غیر المقیمة في الجزائر1-6

:هناك نوعان من المؤسسات

هو الذي تكون أنشطته تهدف إما إلى إنشاء عقارات، أو تتعلق بالأشغال العمومیة : النوع الأول
.والأعمال الفنیة

 النوع الآخر من الشركات الأجنبیة أنشطتها تتمثل في الأنشطة التي تحقق أرباحا غیر تجاریة
.%25ا معدل یقدر بـ كالكتاب، والمؤلفین والمخترعین، ویطبق علیه

:الضرائب على أرباح المهن غیر التجاریة1-7

المهندسین، : تفرض هذه الضرائب على أصحاب المهن الحرة الذین لا یملكون صفة التاجر، مثل
.1%25، وقد حدد معدل هذه الضریبة بـ ...المحاسبین، الأطباء، 

:الرسم على المهن والأنشطة غیر التجاریة1-8

هذا الرسم یفرض على نفس المكلفین بدفع الضرائب على المهن غیر التجاریة، وهو رسم سنوي یحصل 
.%6.05لصالح الجماعات المحلیة، ویقدر معدله بـ 

.97، 96: ، ص ص2013وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قوانین جبائیة، الطبعة 1
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:الضرائب على المرتبات والأجور والدفع الجزافي1-9

المنبع، ویتم ذلك یحصل هذا النوع من الضرائب بطریقة الحجز من: الضرائب على الأجور والرواتب-أ
.على أساس سلم سنوي ملحق بقانون الضرائب المباشرة

من قانون الضرائب المباشرة، والتي تنص على أن 189إلى 182حسب المواد من : الدفع الجزافي-ب
كل شخص طبیعي أو معنوي، الهیآت، المنشآت في الجزائر، أو التي تمارس أنشطة حتى ولو كانت 

.%6تخضع للدفع الجزافي على الأجور والرواتب، یقدر معدل هذا الدفع بـ مؤقتة وجب علیها أن 

:الضریبة الوحیدة الفلاحیة1-10

تفرض على أنشطة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، والتي تتمثل في الزراعة والرعي، ویقدر معدلها بـ 
4%.

: الضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل-1-11

الأشخاص الطبیعیین المقیمین في الجزائر، أو الذین لدیهم إقامة حالیة فیها، تطبق هذه الضریبة على 
وهي تفرض على كل رب أسرة وذلك بحسب نوعیة دخوله الشخصیة، دخول زوجته، أولاده، وكل الأفراد 

.1الذین یتكفل لهم

:قانون الضرائب غیر المباشرة-2

قانون الضرائب غیر المباشرة مجموع الأحكام القانونیة المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة یتضمن
.الدولة أو الجماعات المحلیة، والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة

.رسم المرور، رسم الضمان والتعییر: ومن بین الضرائب غیر المباشرة

:رسم المرور2-1

الخمور والكحول، والأساس الخاضع لهذا الرسم هي الكمیة المعبر عنها : ق علیها هيالمنتوجات التي یطب
.1تجار الجملة، المودعون، والموزعون لهذه المواد: بالهكتولتر، أما الأشخاص الخاضعون له هم 

.97: سابق، صوزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قوانین جبائیة، مرجع1
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:رسم الضمان والتعییر2-2

هكتوغرام، أما النسب المطبقة یطبق على الذهب والبلاتین، والأساس الخاضع له هو الوزن المعبر عنه بال
:فهي كما یلي

.هكتوغرام1دج عن كل 4000مصوغات الذهب : * بالنسبة لرسم الضمان-أ

.هكتوغرام1دج عن كل 00010مصوغات البلاتین * 

.2دج4دج، الفضة 6: دج، الذهب12البلاتین : بالنسبة لرسم التعبیر-ب

:حقوق التسجیل-3

:حقوق الثابتةال-أ

تطبق هذه الحقوق بصفة عامة على كل العقود التي لا تتضمن تحویلات الملكیة مدى الحیاة، والمدة غیر 
.المحدودة للقیم المنقولة والقیم غیر المنقولة

:الحقوق النسبیة-ب

تطبق على كل العقود التي تتضمن تحویلات الملكیة، أو حق الانتفاع مدى الحیاة، أو المدة غیر
.المحدودة للقیم المنقولة، والقیم غیر المنقولة

:الحقوق واجبة الدفع- ج

:یختلف الدفع حسب طبیعة الحقوق

إذا كانت حقوق التحویل تمت بمناسبة الوفاة، فإننا نجد الحقوق المطبقة، هنا تقسم الحصص إلى - 
.شرائح، وكل شریحة تطبق علیها تعریفة معینة

من قیمة كل حصة في حالة تعادل %10م المنقولة فإن الحقوق تمثل إذا كان هناك تبادل في القی- 
.الحصص

.وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب الغیر مباشرة1
وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب الغیر مباشرة2
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.على سعر السلع%5على سعر البیع، و %10في حالة بیع شهرة المحل، فإن الحقوق تمثل - 

:حقوق الطابع- 4

حقوق الطابع هي عبارة عن ضریبة تفرض على بعض الوثائق التي لها علاقة بالعقود المدنیة والقضائیة،
.الطرفین الملزمین بإمضاء عقد الاتفاق بینهما: *أما الأشخاص المعنیین بدفعها هم

.المقرضین والمقترضین بموجب سند*

.العقود المبرمة بین الدول والمواطنین*

:قانون الرسوم على رقم الأعمال-5

:م الوحید الاجمالي على الإنتاجالرس5-1

یخضع له رقم الأعمال المحقق في عملیات الإنتاج والبیع، والتي تتم في الجزائر ولا تستفید من إعفاء من 
الرسم، وكذلك جمیع المهن التي تخضع للضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة، یقتطع من عائدات 

.ات المحلیةلصالح الجماع%5الرسم الإجمالیة بنسبة 

:الرسم الوحید الإجمالي على تقدیم الخدمات5-2

:هذا الرسم یفرض على

.الإیجارات وأداء الخدمات التي تضمن كل العملیات خارج المبیعات*

الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، والتي تخص الدراسات والأبحاث، أما .*الأعمال الاستهلاكیة الفوریة*
.1%50إلى %5معدله فهو یتراوح بین 

:تقییم النظام الضریبي الجزائري في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي: المطلب الثالث

تعتبر الجبایة وسیلة للتنظیم الاقتصادي والاجتماعي، وأداة تحصیل الضرائب والرسوم لصالح الدولة 
ورث عدد كبیر من الضرائب سواء والجماعات المحلیة، وهذا لم یتحقق لدى النظام الجبائي الجزائري لأنه 

.منها المباشرة أو غیر المباشرة، والتي كانت تساعد على الضغط الاستعماري

.51: قارة ملاك، نفس المرجع، ص1
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:الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنظام الضریبي: الفرع الأول

1962ورثت الجزائر النظام الضریبي على فرنسا، ولم یتعرض لأي تطویر أو تغییر منذ 
جمیع التحولات والتغیرات التي طرأت على قوانین المالیة قبل الاصلاح الضریبي لیست بالإضافة إلى أن

بالمعمقة، بل العكس أدت هذه الأخیرة إلى تعقد النصوص الجبائیةومیكانیزمات تطبیقها التي لم تتلاءم مع 
لى مستوى الجبایة الحقیقة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، لم تقم السلطات التشریعیة بتحویلات عمیقة ع

العادیة نتیجة اعتماد المصالح المالیة على الجبایة البترولیة، لذا اعتبرت الجبایة البترولیة بمثابة مورد 
رئیسي لإیرادات الدولة، لكن هذا الأمر لم یتم نتیجة انخفاض أسعار البترول، ولم یتنبأ مخطط التنمیة ولا 

وضع، فقد أدى هذا الانخفاض لأسعار البترول إلى نقص بخطورة هذا ال1968برامج الاستیراد لسنة 
الوسائل المالیة للاستیراد، وارتفاع أسعار المواد الغذائیة التي تعتبر من الأمور الأولى التي تقوم 

.1باستیرادها الجزائر

ولهذا عرف الاقتصاد الوطني تقهقرا وضعفا بسبب عدم تشجیع القطاع الصناعي والزراعي، لذا یمكن 
ول أنه لا یمكن اعتبار المداخیل البترولیة كمصدر تمویل على المدى الطویل لأن هذه السیاسة الق

.1الاقتصادیة للدولة أدت إلى ظهور البطالة والتضخم

:سلبیات النظام الضریبي: الفرع الثاني

إیرادات الدول عرفت أسعار البترول انخفاضا كبیرا خلال أزمة الثمانینات، حیث مست هذه الأزمة 
النامیة مما أدى بالجزائر إلى التوجه والاهتمام أكثر بالجبایة العادیة، وقد قامت ببعض الاصلاحات لكن 
هذه الاصلاحات لم تكن معمقة، فقد واجهت بعض العراقیل التي وردت في بعض النصوص 

م، وسنتطرق لأهم السلبیات والمیكانیزمات، كشفت هذه الصعوبات والعراقیل سلبیات النظام الضریبي القائ
:التي میزت النظام الضریبي الجزائري

.40: حجار مبروكة، مرجع سبق ذكره، ص1
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:عبئ الضریبة وتعقدها- 1

رغم جمیع الاصلاحات التي طرأت على الجبایة في السبعینیات والثمانینیات، كالإصلاح الضریبي 
، ومن أهم الأسباب إلا أن الجبایة الجزائریة بقیت متأخرة بالنسبة للتقدم الاقتصادي للدولة1977لسنة 

:التي ساهمت في تعقد الضریبة ونقلها

:تعدد الضرائب1-1

:عرف النظام الجزائري بتعدد الضرائب ویمكن ذكر بعض هذه الضرائب

الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة أو المهنیة.
الضریبة على الاستغلالیات الزراعیة.
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري.

: تكراریة الرسوم1-2

هذا الشكل موجود خصیصا في الجزائر، حیث ینجم عن عدم المفاهمة بین المنظم والإدارة الجبائیة، وقد 
كانت في أغلب الأحیان تفرض على المداخیل من مرتین إلى ثلاث مرات مما ینجم عن ذلك الغش 

.الضریبي، أو التنازل عن الأنشطة

الجبایة البترولیة عدة عراقیل ناجمة عن تعدد الضرائب المفروضة، عرفت :تعدد النصوص الجبائیة- 2
فمعظمها لم تكن مفروضة من طرف المكلف، وذلك لاختلاف المعاییر التي تظهر نتیجة القوانین المالیة، 

.لذا فإن المواطن المكلف بدفع الضریبة یجد نفسه أمام صعوبات لمتابعة تطور النظام الضریبي

:ب غیر المباشرةصعوبة الضرائ2-1

هي التي تشمل تعدد الضرائب وتنوعها على المداخیل، كالضریبة على الثروة والتي یتملص أغلب 
المكلفین من دفعها، فثقل النظام الضریبي أدى إلى ظهور صعوبات والتي بدورها أدت إلى ظهور 

ما فیما یخص الثقل التقني فهو المدیونیة، لذا كانت تواجه الإدارة عدة صعوبات في تعدد الضرائب، أ
: یخص
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.عدة حالات استثنائیة*

.أغلاط المعدلات*

.عدم المساواة بین المكلفین بدفع الضرائب*

:صعوبة حساب الضریبة2-2

لقد تمیز النظام الجبائي السابق بتعقد وثقل النظام الضریبي ولاسیما صعوبة الحساب، فقد مست صعوبة 
.مباشرة وغیر المباشرةالحساب كلا من الضرائب ال

تتمثل صعوبة الحساب بالنسبة للضریبة غیر المباشرة : صعوبة الحساب بالنسبة للضرائب غیر المباشرة-أ
:فیما یلي

تعدد الضرائب غیر المباشرة.
 تعدد النصوص القانونیة الخاصة بالضرائب غیر المباشرة، والتي أدت إلى نزاعات بین الإدارة

.الجبائیة والمواطن
كثرة الإعفاءات الضریبیة.
كثرة الملفات الجبائیة بالنسبة للإدارة الجبائیة والمواطن.
الحد من قانون الخصم.

تتمثل صعوبة الحساب بالنسبة للضریبة المباشرة فیما : صعوبة الحساب بالنسبة للضریبة المباشرة-ب
:یلي

تعدد الضرائب المباشرة.
ئب المباشرة والتي أدت إلى النزاعات بین الإدارة تعدد النصوص القانونیة الخاصة بالضرا

.الجبائیة والمواطن
كثرة الإعفاءات الضریبیة.
 1)ضرائب مركبة(ارتباط الضرائب ببعضها البعض.

.42، 41: حجار مبروكة، مرجع سابق، ص1
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.1992النظام الضریبي الجزائري بعد إصلاح : المبحث الثالث

الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة، تتمیز الأنظمة الضریبیة الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات
لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنیة، ثم تصبح غیر مناسبة مما یقتضي تعدیلها وإصلاحها سواء تعلق 
الأمر بالدول المتقدمة أو الدول النامیة، ولقد أدى ولوج الجزائر إلى اقتصاد السوق إلى مباشرة جملة من 

السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة والجبائیة بما یتناسب التعدیلات والاصلاحات الهیكلیة في بنیة
وطبیعة المرحلة الجدیدة، لذا فقد أولت الجزائر للنظام الجبائي أهمیة بالغة كونه یشكل قاعدة لموارد الدولة 

ا إلى المالیة، وأداة لتغطیة نفقاتها العامة وتنفیذ سیاستها الاقتصادیة، ولذا مسته عدة إصلاحات هدفت كله
إرساء نظام جبائي فعال یتمیز بالمرونة ویواجه التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمالیة في 

.البلد

وسنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، ففي المطلب الأول تناولنا مفهوم الاصلاح الضریبي، 
، أما في المطلب 1992ل الاصلاح لسنة في حین تطرقنا في المطلب الثاني إلى أهم التعدیلات في ظ
.الثالث فكان مضمونه آثار الاصلاحات الضریبیة في الجزائر

:مفهوم الاصلاح الضریبي: المطلب الأول

عدة تغیرات مما جعله لا 1991لقد عرف النظام الضریبي الجزائري الذي كان سائدا قبل سنة 
تلك الفترة، لذا كان من الضروري القیام بإصلاح فوري یتماشى مع التطورات الاقتصادیة الحاصلة في 

لهذا النظام، ولقد أتى الاصلاح الضریبي في الجزائر بهدف هیكلة النظام الضریبي في اتجاه الفصل بین 
الضرائب العائدة للدولة والضرائب العائدة للجماعات المحلیة، والفصل بین الجبایة البترولیة والجبایة 

.تطرق إلى ما أتى به الإصلاح الضریبي سنبرز مفهوم الإصلاحالعادیة، وقبل ال
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: تعني كلمة الإصلاح:تعریف الإصلاح الضریبي: أولا

التغییر، أي تغییر وضعیة من شكل ومستوى معین إلى شكل ومستوى أحسن، سواء كان هذا التغییر كلي 
قط، فالإصلاح الضریبي هو عملیة أو جزئي، أي أنه یمس كل أركان النظام القائم، أو بعض أركانه ف

.1تغییر تمس الإدارة والجبایة معا

".مجموع التغییرات المتعلقة بالضرائب الحكومیة والمحلیة بهدف تحسینها: "ویمكن تعریفه على أنه

ولا یعني الإصلاح باي حال من الأحوال إدخال تعدیلات على النظام الضریبي، وهو خلاصة مسار معقد 
.2الإجراءات یتم التخطیط لها وتنفیذها عبر فترة زمنیة طویلةمن العملیات و 

:دوافع الإصلاح الضریبي: ثانیا

أصبح النظام الضریبي الجزائري لا یستجیب لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة بسبب عدم 1987في سنة 
اقتصاد السوق ملاءمته للمعطیات الاقتصادیة الجدیدة، خاصة بعد توجه الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى 

.3الحر

وتعود دوافع القیام بالإصلاح الضریبي عموما إلى محاولة تجاوز بعض جوانب القصور في النظام 
:الضریبي، ولعل أبرزها

.ضعف الجهد الضریبي بحیث تكون الضرائب المحققة فعلا بعیدة عن الضرائب الممكنة- 

إلى أن أي خلل یتعلق بهذه الضرائب یمكن اختلال الهیكل الضریبي بهیمنة بعض الضرائب، مما یؤدي - 
أن ینعكس سلبیا على الحصیلة الإجمالیة للضرائب، وهو ما حدث في الجزائر في أعقاب الأزمة البترولیة 

بانهیار أسعار النفذ في الوقت الذي كان یعتمد فیه النظام الضریبي أساسا على الضرائب 1986لسنة 
.شكل حاد وفظیعالبترولیة، فانهارت موارد الدولة ب

ضعف أداء الإدارة الضریبیة مما یؤدي إلى ضعف التحصیل الضریبي وزیادة المیل نحو التهرب - 
.الضریبي

.44: حجار مبروكة، مرجع سابق، ص1
.249: عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص2
.20: ، منشورات بغدادي، بدون تاریخ، الجزائر، ص2003- 1992الإصلاح الضریبي في الجزائر في الفترة : ناصر مراد3
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إلا أن اختلاف السیاق الاقتصادي والاجتماعي من محیط إلى آخر یجعل مبررات الإصلاح بعیدة عن 
. 1النمطیة، وهو ما یجعل لكل إصلاح مبرراته ومنطقاته الخاصة

م فعالیة الحوافز الضریبیة في توجیه الاستثمار حیث تعتبر تقنیة یستعملها المشرع للتأثیر على سلوك عد- 
المكلفین بما فیه المؤسسات، فهي تعرف بالتضحیة الضریبیة، حیث تضحي خزینة الدولة بقدر معین من 

المنتج، وذلك لتحقیق الاقتطاع الضریبي من أجل حث المؤسسة على الاستثمار وتوجیهها نحو الاستثمار 
الأهداف العامة للسیاسة الاقتصادیة، لكن الحوافز الموجودة في النظام الضریبي السابق لم تحقق تلك 

:الأهداف العامة للسیاسة الاقتصادیة وذلك للأسباب التالیة

.عدم توازن هیكل قطاع الاستثمار* 

.2عدم التوازن الجغرافي للمؤسسة عبر التراب الوطني* 

:أهداف الإصلاح الضریبي: ثاثال

ترتبط أهداف الإصلاح الضریبي بالدوافع التي قادت إلیه، إلا أن أهم الأهداف التي تجسدت في 
:مایلي1992الإصلاحات الجبائیة لسنة 

إدارة ضریبیة فعالة وذلك من خلال زیادة تأهیل موظفیها وتجهیزها بالوسائل، وهذا من أجل - 
ا، مما یسمح بالاطلاع الكامل على مجمل مداخیل الأفراد، و النشاطات تحسین أداء ورفع مردودیته

.المختلفة
توجیه النشاط الاقتصادي والتحكم فیه عن طریق ترقیة الإدخار وتوجیهه نحو الاستثمار - 

.3الأجنبي
.السعي إلى زیادة الإیرادات بالقیمة المطلقة وبالنسبة للناتج المحلي الخام- 
لضریبیین، وذلك من خلال قیام المشرع الجزائري بإصلاحات ضریبیة محاربة الغش والتهرب ا- 

ذات البعد الإداري والتشریعي، كإنشاء ضرائب بسیطة وواضحة یسهل متابعتها، وإجبار المكلفین بمسك 
.دفاتر منتظمة یمكن مراقبتها

.250: مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجید قدي1
.21: مرجع سبق ذكره، ص: ناصر مراد2
.252: مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجید قدي3



تطور النظام الضریبي الجزائري:      الفصل الأول 

42

توسیع الوعاء الضریبي وتحقیق العبء الضریبي، وذلك عن طریق تخفیض المعدلات - 
.یةالضریب
تبسیط النظام الضریبي وتكوین إدارة ضریبیة فعالة، سواء فیما یتعلق بالهیاكل أو فیما یتعلق - 

.بالتشریع الضریبي
الفصل بین الشخص الطبیعي والمعنوي من خلال إخضاع الشخص الطبیعي للضریبة على - 

.1الدخل الإجمالي والشخص المعنوي للضریبة على أرباح الشركات

:1992أهم التعدیلات في ظل الإصلاح لسنة : المطلب الثاني

في هذا السیاق سنبلور مختلف الإصلاحات التي سادت النظام الضریبي الجزائري بدایة من سنة 
إلى غایة، وأهم الضرائب التي جاء بها الإصلاح، وعرض أهم الأوعیة الضریبیة الخاضعة لها، 1992

.وكذا المعدلات المطبقة علیها

: حات في میدان الضرائب المباشرةالإصلا- 1

وغیر CIBلقد تم استبدال الضرائب على المداخیل، مثل الضرائب على الأرباح الصناعیة والتجاریة 
، حیث أصبحت هناك ضریبة موحدة و شاملة IRC، والتكمیلیة على الدخل الإجمالي CNBالتجاریة 

IRG بالإضافة إلى ذلك تم إحداث ضریبة جدیدة على أرباح الشركات ،IBS2.

IRG: الضریبة على الدخل الإجمالي1-1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تفرض هذه الضریبة على الدخل السنوي 1حسب المادة 
المحدد وفقا لأحكام المواد للأشخاص الطبیعیین وتطبق على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف بالضریبة، 

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة98إلى 85من 

:یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة للأصناف التالیة: 2ووفقا للمادة 

.الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة- 

استراتیجیة الإصلاح الضریبي في ظل التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة، مجلة أصداء، العربي بن مهیدي أم البواقي، العدد السادس، : حمو محمد1
.23: ، ص2008جوان 

.24، 23: ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص ص2
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.أرباح المهن غیر التجاریة- 
).عائدات المزارع(حیة عائدات المستثمرات الفلا- 
من قانون 42إیرادات محققة من إیجارات الملكیة المبنیة وغیر المبنیة كما تنص علیها المادة - 

.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
.عائدات رؤوس الأموال المنقولة- 
.المرتبات والأجور والمعاشات والریوع العمریة- 

:IBSالضریبة على أرباح الشركات1-2

تؤسس ضریبة سنویة على مجمل : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة135دة حسب الما
الأرباح أو المداخیل التي تحققها الشركات وغیرها من الأشخاص المعنویین وتسمى هذه الضریبة 

.1بالضریبة على أرباح الشركات

باح المحققة وفق معدل سنوي تعتبر هذه الضریبة جدیدة وتفرض على مداخیل الشركات والمؤسسات والأر 
.ثابت، على أن یتم التصریح بالأرباح لدى الإدارة الضریبیة

:الإصلاحات في مجال الضرائب غیر المباشرة/2

، والرسم الإجمالي على )PGUT(ارتكزت أساسا على استبدال الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 
.TVAبالرسم على القیمة المضافة SPGUTالخدمات 

:TVAالرسم على القیمة المضافة 2-1

إن الرسم یمس جمیع الاقتطاعات والأنشطة، ویسمى القیمة المضافة بمعنى أن القیمة الجدیدة المكونة 
:أربع معدلات وهي1992وحدد قانون المالیة لسنة 

 7المعدل المنخفض الخاص%
 13المعدل المنخفض%
 21المعدل العادي%
 40المعدل المضاعف%

.17: وزار المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قوانین جبائیة، مرجع سبق ذكره، ص1
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:الرسم على الأعمال البنكیة والتأمینات2-2

یخضع هذا الرسم لقاعدة وضع وتحصیل وتنازع عوامل الرسم على القیمة المضافة، ویطبق على رقم 
الأعمال یدعى الرسم على الأعمال البنكیة والتأمینات، وتخضع لهذا الرسم العملیات التي تحقق من طرف 

.1نوك وأعضاء جمعیات التأمینات وأعضاء الخصمأعضاء البنوك والتأمینات كأعضاء الب

:1998-1993مرحلة الإصلاح الضریبي لسنة : ثانیا

:1994-1993التعدیلات الخاصة لسنة /1

:وتتمثل فیما یلي: 1993التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 یطبق على الأرباح الموزعة من طرف %30إنشاء تقنیة جدیدة تتعلق بالرصید الجبائي بمعدل
.الشركات إلى فائدة المساهمین، وهذا من أجل تحقیق أثر الازدواج الضریبي

 تأسیس ضریبة جدیدة تسمى بمساهمة التضامن الوطني تطبق على الدخل الإجمالي حسب
.سنوات3جدول متصاعد تمتد إلى 

السیارات السیاحیة القابلة للخصم من رفع قاعدة حساب الأقساط السنویة للاهتلاك المالي على
.دج0000005دج إلى 0000003أرباح الشركات من 

:تتمثل فیما یلي: 19994التعدیلات الخاصة بسنة -ب

 تعدیل الجدول التصاعدي لIRG وفق ستة شرائح، بحیث الحد الأدنى المعفى من الضرائب لا
الموافق للدخل الذي یزید عن %50دج بینما أعلى معدل للضریبة یساوي30.000یتجاوز 

.دج1.920.000
 بدلا من %33مراجعة معدل الضریبة المخفض على الأرباح المعاد استثمارها، وتحدیده ب

5%.
 42بدلا من %38تخفیض معدل الضریبة على أرباح الشركات إلى%.
 60مراجعة معدلات التعریفة الجمركیة، بحیث أصبحت لا تتجاوز%.

الإصلاحات الجبائیة في الجزائر وتأثیرها على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم التسییر، : فرقاني نبیلة، بن سعیدان لبنى1
32،33: ، ص ص2008-2007تخصص مالیة، المركز الجامعي یحي فارس، المدیة، 
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رسم خاص إضافي یطبق على الأرباح المعاد استثمارهاتأسیس.

:م1996-1995التعدیلات الخاصة لسنة - 2

:وتتمثل فیما یلي: 1995التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 لـ %40إلغاء المعدل المضافTVA.
توسیع مجال الخصم على القیمة المضافة لقطاع البرید والمواصلات.
مؤسسات في الجنوبوضع إجراءات محفزة لاستثمار ال.
 إخضاع العملیات التي تنجزها البنوك، وشركات التأمین لـTVA 13بالمعدل المخفض%.

:وتتمثل في: م1996التعدیلات الخاصة لسنة -ب

 تحدید الحد الأقصى للتكالیف غیر قابلة للخصم، كالهدایا المختلفة باستثناء التي لها طابع
.دج225بالوحدة مبلغ إشهاري ما لم تتجاوز قیمتها 

 رفع مبلغ مصاریف الاستقبال، بما فیها الإطعام والفندقة والعروض القابلة للخصم،كذى تم تحدید
.دج250.000دج بدلا من 375.000الربح الجبائي إلى مبلغ 

:م1998–م 1997التعدیلات الخاصة سنة - 3

:تتمثل في: م1997التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 المخفض لـ یحدد المعدلTVA 13بدلا من %14بنسبة%.
 إضافة إلى مجال إخضاع الـTVAنجد العملیات ذات الطابع الطبي وشبه الطبي والبیطري.

:تتمثل فیما یلي: م1998التعدیلات الخاصة لسنة -ب

 35تقلیص التخفیض الذي یستفید منه الربح عن نشاط المخبزة فقط إلى%.
 السنویة للاهتلاك المالي على السیارات السیاحیة القابلة للخصم من رفع قاعدة حساب الاقساط

.1دج 500.000دج بدلا من 800.000أرباح الشركات إلى 
تعدیل الحد الأقصى للتكالیف غیر القابلة للخصم.

.38-36: فرقاني نبیلة، بن سعیدان لبنى، مرجع سابق، ص1
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:م2003–م 1999مرحلة الإصلاح الضریبي لسنة : ثالثا

:م2000–م 1999التعدیلات الخاصة لسنة - 1

:تتمثل فیما یلي: م1999التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 من المبالغ المسددة فعلا من قبل الشركة الأم%25تخفیض معدل الرصید الجبائي إلى.
 تعدیل الجدول التصاعدي لـIRGوفق ستة شرائح.
 25تخفیض معدل الضریبة للأرباح المعاد استثمارها إلى%.
 تخفیض معدلIBS 38بدلا من %30إلى%.

:وتتمثل فیما یلي: م2000التعدیلات الخاصة لسنة - ب

إحداث عدة إجراءات لترشید الرقابة الجبائیة.
 تفرض تلقائیا الضریبة على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم التصریح السنوي حسب الحالة سواء
IBS أو بصددIRG.

:م2003، 2002، 2001التعدیلات الخاصة بسنة - 2

:تتمثل أهم التعدیلات فیما یلي: م2001التعدیلات الخاصة بسنة -أ

 توسیع مجال تطبیقTVA كإخضاع التجارة المتعددة وإخضاع أنشطة التجارة بالتجزئة وإخضاع
.العملیات المنجزة بین وحدات تابعة لنفس المؤسسة

 إدخال مرونة على شروط تسدیدTVA.
 5ى إل%6تخفیض معدل الدفع الجزافي من%.
 تقلیص عدد معدلاتTVA 17و %7إلى معدلین هما%.

:تتمثل أهمها فیما یلي: م2002التعدیلات الخاصة بسنة - ب

 2إلى %2.55تخفیض معدل الرسم على النشاط المهني من%.
 4تخفیض معدل الدفع الجزافي%.
 1%10یخص الدخل عن إیجار العقارات للاستعمال السكني بمعدل.
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:تتمثل في:م2003التعدیلات الخاصة بسنة -ج

 إلغاء الازدواج الضریبي، حیث لا تحسب المداخیل الناتجة من توزیع عوائد الأسهم التي
خضعت للضریبة على أرباح الشركات، سواء في وعاء الضریبة على الدخل الإجمالي أو في وعاء 

.الضریبة على أرباح الشركات
جار المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني للضریبة من خلال إخضاع الدخل الناتج عن إی

.%15الاقتطاع من المصدر بمعدل 
 40تعدیل معدل الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعوائد السندات المجهولة الاسم بـ%.
 4بدل %3تخفیض معدل الضریبة على الدفع الجزافي إلى%.

:م2008–م 2004الإصلاح الضریبي لسنة مرحلة: رابعا

:تتمثل في: م2004التعدیلات الخاصة بسنة .أ
إحداث رسم یدعى الرسم الإشهاري العقاري، بإجراء الإشهار في المحافظات العقاریة.
 یستفید من الإعفاء علىTVAالصفقات المبرمة مع مؤسسة أجنبیة دائمة النشاط في الجزائر.
 یطبق على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنوعة محلیا%10یؤسس رسم قدره.
 تعفى منIBS وIRG 5نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعیة كما یحدد معدل مخفض بـ%

.من الحقوق الجمركیة على التجهیزات المستوردة لإنجاز الاستثمار
:تتمثل فیما یلي: م2005التعدیلات الخاصة بسنة .ب

 محررة من الضریبة على إیرادات كراء قاعات الحفلات%15تطبیق نسبة دفع تلقائي بـ.
 تخضع فوائض القیمة للتنازل الخاص بالعقارات المبنیة للضریبة على الدخل الإجمالي بنسبة

.محررة من الضریبة10%
 عة على مجموع المدفوعات السنویة الخاض%1یحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبیق
.1للضریبة
 یعفى منTVA دج بالنسبة لمقدمي 1.200.000رقم الأعمال السنوي عندما لا یتجاوز

.بالنسبة للخاضعین للضریبة الآخرین2.500.000الخدمات و 

.41-39: فرقاني نبیلة، بن سعیدان لبنى، مرجع سابق، ص ص1
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:م2008م، 2007م، 2006التعدیلات الخاصة بسنة .ت
:تتمثل أهمها فیما یلي:م2006التعدیلات الخاصة بسنة .1
 المتعلق بالأجهزة المستعملة في الإذاعة والتلفزیونتحدید قیمة الرسم.
 تعفى منTVAالقیمة المضافة للعملیة المنجزة من طرف مركز تنمیة التكنولوجیا المتقدمة.
 تعفى منTVA ،العملیات المتعلقة باستیراد الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجویة

.ز والإصلاحومختلف المنتوجات الخام والمستخدمة في التجهی
 تستفید الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المستفیدین من إحداث أنشطة من طرف

.%05البطالین من تطبیق المعدل المخفض 
:تتمثل فیما یلي:م2007التعدیلات الخاصة بسنة .2
 یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة الأشخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في

.دج عملیات البیع بالجملة3.000.000بیع البضائع والأشیاء عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي 
1العملیات التي یقوم بها الوكلاء المعتمدون.
 من 01بالنسبة للأنشطة التي تم ذكرها في الفقرة %6یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة بـ
بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في %12رة والرسوم المماثلة، من قانون الضرائب المباش282المادة 
. 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة282من المادة 2الفقرة 
: م2008التعدیلات الخاصة بسنة .3
التابعین للضریبة الجزافیة الوحیدة الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم یخضع المكلفون بالضریبة غیر

.3للنظام المبسط لتحدید الربح الخاضع للضریبة10.000.000

.42، 41: فرقاني نبیلة، بن سعیدان لبنى، مرجع سابق، ص ص1
.21: وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قوانین جبائیة، مرجع سبق ذكره، ص2
.22: وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، قوانین جبائیة، مرجع سابق، ص3
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تحسب الضریبة على الدخل الإجمالي كما یلي:
 الجدول التصاعدي للضریبة على الدخل:01_01الجدول رقم

النسبةقسط الدخل الخاضع للضریبة
%00دج120.000لا یتجاوز

%20دج360.000دج إلى 120.001من 
%30دج1.440.000دج إلى 360.001من 

%35دج1.440.001أكثر من 
).18العدد / الجریدة الرسمیة(2007/2008قانون المالیة : المصدر

 لا تدخل في الأساس الخاضع للضریبة فوائض القیمة الناتجة عن التنازل عن ملك عقاري تابع
للشركة، والناتج عن التنازل عن عقار مبني أو غیر مبني من طرف القرض المستأجر أو المقرض 

.KCABE SAELالمؤجر في إطار عقد قرض إیجار من نوع 
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من من 66تستفید المداخیل المذكورة في المادة

.1یطبق على المرتبات%20وتخفیض قدره %40تخفیض نسبي في الضریبة الإجمالیة بنسبة 

:2011- 2009مرحلة الإصلاح الضریبي لسنة : خامسا

:2009التعدیلات الخاصة لسنة -أ

ى الدخل وذلك بجمع تحدید الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضریبة عل
.الأرباح أو المداخیل الصافیة

 سنوات بالنسبة للمستثمرین 5تستفید من الإعفاء الكلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة
.في النشاطات أو المشاریع المؤهلة للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للقرض المصغر

 على أرباح الشركات نواتج وفوائض القیمة تعفى الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة
5الناتجة عن عملیات التنازل عن الالتزامات والسندات والأوراق المماثلة لها للخزینة لأجل أقل من 

. 2سنوات

.22: فرقاني نبیلة، بن سعیدان لبنى، مرجع سبق ذكره، ص ص1
).74العدد / الجریدة الرسمیة(، 2009قانون المالیة، 2
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:2010التعدیلات الخاصة لسنة - ب

 إعفاء أنشطة الشباب المستفیدین من إعانة الصندوق الوطني لدعم وتشغیل الشباب، الصندوق
.سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال3لمدة CNECني للتأمین على البطالة الوط

 سنوات إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق یجب ترقیتها وتمدد 6تمدد مدة الإعفاء إلى
.عمال على الأقل لمدة غیر محددة3إلى سنتین إذا تعهد المستثمرون بتوظیف 

الوحیدةیخضع لنظام الضریبة الجزافیة:
الأشخاص الطبیعیین الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في بیع البضائع والأشیاء عندما لا یتجاوز - 

).دج10.000.000(رقم أعمالهم السنوي عشرة ملایین دینار 
تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح (الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون الأنشطة الأخرى - 

.عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملاییندینار) التجاریة والصناعیة
لا یخضع الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون في آن واحد الأنشطة للفئتین المذكورتین أعلاه - 

.إلا إذا لم یتجاوز سقف عشرة ملایین دینار
 حصیلة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب %7إلى %24التخفیض من

.  1كل عامل وظف أول مرة منصب عمل دائم

:2011التعدیلات الخاصة لسنة -ج

 فیما یخص تحدید الدخل الواجب %30یطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفیض بنسبة
.إدراجه في أسس الضریبة على الدخل الإجمالي

 واتسن10تستفید نشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر من الإعفاء لمدة:
المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل مستثمرین وطنیین أو أجانب باستثناء وكالات السیاحة - 

.والسفارات
.وكالات الاقتصاد المختلطة الناشطة في القطاع السیاحي- 
 سنوات ابتداء من تاریخ ممارسة النشاط 3تستفید أنشطة الشباب المستثمر من إعفاء لمدة

.1وكذا المؤسسات الفندقیة حسب رقم أعمالها بالعملة الصعبةوكالات السیاحة والسفارات 

).78العدد / الجریدة الرسمیة(، 2010قانون المالیة 1
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:2014- 2012مرحلة الإصلاح الضریبي لسنة : سادسا

:2012التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 تخضع المداخیل المحققة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لكل من النظام المبسط ونظام
ي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة أو عند الاقتضاء في التصریح المراقب للضریبة على الدخل الاجمال

المؤسسة الرئیسیة وینطبق نفس الأمر بالنسبة لمداخیل الشركات في شركات الأشخاص وشركة المساهمة 
.بمفهوم القانون التجاري وأعضاء الشركة المدنیة الخاضعین للنظامین المذكورین أعلاه

 الوحیدةتحدید معدلات الضریبة الجزافیة:

.بالنسبة للأشخاص الطبیعیین الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في بیع البضائع5%

تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح التجاریة (بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون أنشطة أخرى 12%
.2)والصناعیة

:2013التعدیلات الخاصة لسنة - ب

 اح المحولة بطریقة غیر مباشرة وذلك إضافة إلى من الأرب%25فرض غرامة إضافیة تقدر بـ
.دج وهذا في حالة عدم احترام المؤسسة إلزامیة التصریح وتعرضت للمراقبة300.000الغرامة المقدرة بـ 

 سنوات من النشاط الفعلي للضریبة على أرباح الشركات 10الإعفاء لمدةIBS ومن الرسم ،
سنوات وذلك ابتداء من تاریخ الاقتناء من الرسم 10لمدة ، وكذلك الإعفاء TAPعلى النشاط المهني 

.العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار
3تحدید نسبة الضریبة على الأملاك.

).80العدد / الجریدة الرسمیة(، 2011قانون المالیة 1
).72العدد / الجریدة الرسمیة(، 2012قانون المالیة 2
).72العدد / الجریدة الرسمیة(، 2013قانون المالیة 3
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.توزیع الضریبة على الأملاك بالنسب: 02_01الجدول رقم 

%النسبة قسط القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة للضریبة دج
%0دج50.000.000یقل عن 

%0.25دج100.000.000إلى 50.000.000من 
%0.50دج200.000.000إلى 100.000.001من 
%0.75دج300.000.000إلى 200.000.001من 
%1دج400.000.000إلى 300.000.001من 

%400.000.0001.5یفوق 
).72العدد / الجریدة الرسمیة(2013قانون المالیة : المصدر

 1تتمثل في:2014الاعفاءات الخاصة لسنة :
 تمدید الإجراءات الجمركیة على المواد الأولیة والمدخلات المستخدمة في تربیة الدواجن بغرض

.حمایة الشعبة والمساهمة في خفض أسعار الدجاج والبیض
الإقلیمیة للمؤسسات ضمن نتائج السنة تدخل إعانات التجهیز التي تمنحها الدولة أو الجماعات

.المالیة الجاریة عند تاریخ دفعها
 تستفید من الإعفاء من رسم التسجیل الهبات بین الأحیاء الواقعة بین الأصول من الدرجة الأولى

.%3وبین الأزواج بعد ما كان 
 یكون الرسم على القیمة المضافةTVAي وثائق الاستیراد المذكور في الفواتیر أو البیانات أو ف

والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملیة خاضعة للضریبة قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبیقه على هذه 
.العملیة

).68العدد / الجریدة الرسمیة(، 2014قانون المالیة 1



تطور النظام الضریبي الجزائري:      الفصل الأول 

53

:2015مرحلة الإصلاح الضریبي لسنة : سابعا

:تتمثل في:2015التعدیلات الخاصة لسنة -أ

 19بالنسبة لجمیع الشركات عوض%23تحدید نسبة الضریبة على أرباح الشركات عند%
للشركات %25للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومیة والسیاحة و 

.الناشطة في التجارة الخدمات
 إخضاع التجهیزات المستعملة للرسم على القیمة المضافةTVA على هامش الربح بهدف تأطیر

ضا المواد التي تدخل في تربیة الدواجن إلى الرسم على القیمة سوق المنتجات المستعملة كما یقترح أی
.بعد أن كانت معفاة كلیا من هذا الرسم سابقا%7المضافة بنسبة 

 الضرائب والحقوق غیر المدفوعة و تساوي ) 4( إدراج غرامة جبائیة جدیدة تساوي أربع مرات
.ن الثمینة المستوردةدج على حیازة أو بیع المواد من المعاد100.000على الأقل 

 دج تطبق على العقود التي لم یتم تحدید 1500إلى 500رفع الحقوق الثابتة للتسجیل من
.تعریفتها من أي مادة من رمز التسجیل

 دج مقابل جعل الجواز بیومتریا ورفع 10.000إلى 2000رفع حقوق طابع جوازات السفر من
.ة بیع الطوابعسنوات إضافة إلى إزال10مدة صلاحیته إلى 

الجنسیة وشهادة السوابق العدلیة وبطاقة : حذف حقوق الطابع في بعض الوثائق الإداریة مثل
.التعریف الوطنیة

 وضع الإطار القانوني للصیغة السكنیة الجدیدة والسكن الترقوي 2015ینتظر من قانون المالیة
.العمومي

1.توزیع القیم المضافة حسب القطاعات

)78العدد / الجریدة الرسمیة(، 2015قانون المالیة 1
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.2015النسب في المنتوج الوطني الخام المرتقبة في مشروع المالیة :03_01جدول رقم

TVAم . ق . ر القطاع
%9.7الزراعة

%26.2المحروقات
%4.7الصناعة

%10.8البناء والأشغال العمومیة
%25.1خدمات المبیعات

%8الحقوق والضرائب
%15.5مصالح الإدارات العمومیة

%100المجموع
).78العدد / الجریدة الرسمیة(2014/2015مدیریة الضرائب، قانون المالیة : المصدر

. آثار الإصلاحات الضریبیة في الجزائر: المطلب الثالث

تتمثل أهم نتائج الإصلاحات الضریبیة في الجزائر في تقییم الحصیلة الجبائیة للفترة الممتدة من سنة 
من جهة، ومن جهة أخرى في الآثار الاقتصادیة لتلك الإصلاحات التي هذا2014إلى سنة 1993

تنشأ بعد استقرار عبء الضریبة على المكلف بها، بالرغم من أن عبء الضریبة قد یكون ثقیل على 
المكلف بها إلا أن هذا قد یدفعه إلى زیادة الإنتاج بكافة الطرق الممكنة، لتعویض الجزء المقتطع من 

.د یدفعه الأمر إلى التهرب عن دفعها وهو ما یمثل موضوع دراستنا في الفصل الثانيدخولهم، أو ق

:تقییم الحصیلة الجبائیة في ظل الإصلاحات الجبائیة: الفرع الأول

یهدف الإصلاح الضریبي إلى تحسین مستوى المردودیة المالیة للجبایة العادیة على حساب الجبایة 
هیمنة كبیرة على تمویل میزانیة الدولة ولمعرفة مدى تحقیق ذلك الهدف سنستعرض البترولیة التي تهمین 

تطور الحصیلة الجبائیة العادیة والبترولیة  مع حساب نسبتهما إلى مجموع الجبایة وذلك حسب الجدول 
:التالي
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)2014_1993(تطور الحصیلة الجبائیة العادیة و البترولیة:04_01الجدول رقم 

1993199619982000200320052006البیان

121.45284.94342.56362.41562.87664.80745.56الجبایة العادیة

179.21507.83348.7272.001284.972267.832714الجبایة البترولیة

300.66792.77691.281082.4مجموع الجبایة
1

1847.84293.633459.56

%الجبایة العادیة
مجموع الجبایة

40.435.9449.5533.4830.4622.6721.55

%الجبایة البترولیة  
مجموع الجبایة

59.664.0650.4566.5269.5377.3378.45

المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات من إعداد الطالبات، اعتمادا على احصائیات من وزارة: المصدر
.الجبائیة، مكتب الإحصائیات،میلةالجزائر

200820102011201220132014البیان

754.81068.51324.515951595.751577.73الجبایة العادیة

970.21835.81472.41561.61519.041241.9الجبایة البترولیة

17.252904.32796.93156.63114.792819.63مجموع الجبایة

43.7536.7947.3550.5251.2355.95%الجبایة العادیة

56.2463.2052.6449.4748.7644.04مجموع الجبایة
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نلاحظ من الجدول السابق أن النظام الجبائي حقق نتیجة إیجابیة تتمثل في الزیادة المعتبرة 
ملیار دج لسنة 121.45للإیرادات مقارنة بفترة ما قبل الإصلاحات، حیث ارتفعت الحصیلة الجبائیة من 

أي بمعدل 1998ملیار دج سنة 342.56، ثم ارتفعت إلى 1996ملیار دج سنة 284.94إلى 1993
فقد قدرت حصیلة الجبایة 2003ملیار دج، أما في سنة 362.41إلى 2000لتصل سنة 49.55%

یار دج سنة مل664.80ثم اصبحت تقدر بـ %30.46ملیار دج أي بمعدل 562.87العادیة بـ 
80.85فإن حجم الزیادة في الحصیلة الضریبیة قدر بـ 2006، وحسب تقاریر قانون المالیة لسنة 2005

ملیار دج، وتبقى الحصیلة الضریبیة العادیة في تزاید خلال 754.8إلى 8200ملیار دج لتصل سنة
ئیة العادیة في حالة تطور ، حیث أنه من الملاحظ أن الإیرادات الجبا2014السنوات اللاحقةالى غایة 

حیث نلاحظ أن الجبایة العادیة فاقت الجبایة البترولیة وهذا من خلال جهود الدولة الرامیة للرفع من 
وإحلالها محل الجبایة البترولیة، إذ أن تقدیرات هذا المورد لا ترتكز على - الجبایة العادیة–حصیلتها 

ثل أساس في أسعار المحروقات التي تخضع للتقلبات عوامل داخلیة بل هي رهینة عوامل خارجیة تتم
.السعریة في الأسواق الدولیة

إذ أن الإیرادات الجبائیة المحققة فعلا هي خلاف المعطیات الموجودة في الجدول وذلك راجع إلى 
.التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة كزیادة عدد السكان والتضخم مثلا

تج بشكل عام أن المردودیة الجبائیة العادیة كانت ضعیفة ومحدودة، حیث لم وفي الأخیر نستن
تتطور بالشكل الذي یبرز فعالیة التمویل الجبائي المستهدف من هذه الإصلاحات، وبالتالي هدف إحلال 
الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة لم یتحقق بل العكس، فقد لوحظ استمرار المراهنة الخطیرة على 

.الثروة البترولیة دون مراعاة الضوابط الأساسیة والقیود الموضوعیة التي تثمن هذا المورد الاستراتیجي

:آثار الإصلاح الضریبي على بعض المؤشرات الاقتصادیة: الفرع الثاني

إن مقدار الضریبة المقتطع من دخل المكلف هو الذي یحدد آثار الضریبة في نشاط الأفراد من 
.الحجم والنوعیةحیث 

:آثار الإصلاح الضریبي على الإنتاج- 1

تؤثر الضریبة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وهذا یؤثر بدوره في الإنتاج بالنقصان، 
ویتأثر أیضا الإنتاج نتیجة تأثیر الضرائب في عرض وطلب رؤوس الأموال الإنتاجیة، فعرض رؤوس 
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لى الادخار ثم الاستثمار، وكما نعلم فإن الضرائب تؤدي إلى نقص الإدخار الأموال الإنتاجیة یتوقف ع
وقلة رؤوس الأموال الإنتاجیة، فإنه یتأثر بمقدار الربح المحقق، فإن كان فرض الضریبة یؤدي إلى تقلیل 

.الربح فبطبیعة الحال یقل الطلب علیها، أما إذا ازداد الربح فیزید الطلب علیها

الضریبة یؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قلیلة العبء كذلك فإن فرض 
.الضریبي مما یؤثر على النشاط الاقتصادي

:آثار الإصلاح الضریبي على الاستثمار- 2

یلعب الاستثمار دورا بارزا وحقیقیا في أي نظام اقتصادي، والأسلوب الأكثر ملائمة والأكثر عقلانیة 
عاش الاقتصادي، ویتجلى بوضوح في الاستثمارات الضخمة المنجزة فضلا عن تلك الاستثمارات في الإن

الصغیرة، ویرجع هذا إلى الحاجة الملحة لعملیة التنمیة السریعة، وهنا یبرز تدخل الدولة في عملیة 
عالیة لشرائح الاستثمار عن طریق سیاسة الضرائب والإعانات والتحفیزات، فالاستثمارات ذات الحساسیة ال

.الضرائب وأسالیب التنسیق الضریبي المطبقة بین دولتین أو أكثر

وتعتبر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة أحد وسائل جذب أو طرد أو تجحیم نشاط الاستثمار، وهذا ما 
فدة یجعل الإصلاح الضریبي من القضایا في میدان الاستثمار، وكلما زاد عدد الشركات والاستثمارات الوا

.المباشرة كلما زادت الأهمیة النسبیة لدور الضرائب وأسالیب إدارتها

:آثار الإصلاح الضریبي على التوزیع- 3

قد ینتج على الضریبة أن یعاد توزیع الثروة والدخل بشكل غیر عادل لصالح الطبقات الغنیة على 
.ة، باعتبارها أشد عبئا على الفئات الفقیرةحساب الفئات الفقیرة، ویحدث هذا بالنسبة للضرائب غیر المباشر 

أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنیة ومستوى الادخار، ومما هو جدیر بالذكر أن 
الطریقة التي تستخدمها الدولة لتحصیل الضریبة تؤثر على نمط التوزیع، فإذا أنفقت الدولة هذه الحصیلة 

ناقلة، بمعنى تحویل الدخول من طبقات اجتماعیة معینة إلى طبقات أخرى في شكل نفقات تحویلیة أو 
دون أیة زیادة في الدخل، بحیث تستفید منها الفئات الفقیرة، فإن هذا یؤدي إلى تقلیل التفاوت بین 

.1الدخول

.174، 172: محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص1
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:خلاصة الفصل

الجزائري لم یتمكن من تحقیق الاستقرار ي على ماسبق نصل الى القول ان النظام الضریبابناء
.                    مما ادى الى عدم وضوح الرؤیة لدى السلطات بالاضافة الى تعقد النظام الضریبي 

.      سنویا صدور تعدیلات ضریبیة تستهدف تحقیق الكفاءة والعدالةظضمن هذا المجال نلاح

جاء لمواكبة الاصلاحات المنتهجة مع نهایة 1992لسنة ریبيضبالنسبة للجزائر فان الاصلاح ال
اقتصاد السوق ، بهدف الحد من العجز الثمانینات وبدایة التسعینات والانتقال من الاقتصاد الموجه نحو

لاستثمار وتسریع النمو الاقتصاديالموازي والنهوض با

اذ 1992رائب المنبثقة لسنة ضستقر اللاحا تدریجیا ، بحیث لم تاذ یعتبر الاصلاح في الجزائر اص
الى یومنا هذا من تعدیلات ضریبیة وصدور قانون 1992لم تخلوا قوانین المالیة السنویة التي تلت سنة 

بالاضافة الى التعدیلات التنظیمیة في شكل مراكز الضرائب والمدیریة العامة 2002الاجراءات سنة 
للمؤسسات الكبرى



التهرب :الفصل الثاني
الضریبي في الجزائر
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:تمهید

لا یخلو أي بلد مهما كانت درجة تطوره الاقتصادي من الخسارة على مستوى الحصیلة الضریبیة 
فهي ملازمة التي تعتبر ظاهرة عالمیة، فهي لا تخص الدول السائرة في طریق النمو فقط دون أخرى،

للنظام الضریبي، وتعد إحدى المعوقات الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة، والوفرة المالیة، والتي یستوجب 
محاربتها بصفة مستمرة وبمجرد اكتشافها، إذن فالظاهرة تمس بصورة غیر محدودة البلدان المتطورة، 

التهرب الضریبي بسبب النمو السریع والبلدان السائرة في طریق النمو، ومن السبعینیات ازدادت ظاهرة 
للنشاط الاقتصادي الموازي، زیادة عجز المیزانیة، فإذا توصلت بعض البلدان المتقدمة بالتحكم فیها، فإن 
الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبدان السائرة في طریق النمو تسوء كثیرا بسبب النقص في القیمة، 

:لخزینة العمومیة، لذلك سوف نتناول هذا الفصل على النحو التاليوالتي یمكن أن تحدثها الظاهرة في ا

.ماهیة التهرب الضریبي: المبحث الأول

.أسباب التهرب الضریبي: المبحث الثاني

).مناهج قیاسه، آثاره، كیفیة معالجته(التهرب الضریبي : المبحث الثالث
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:ماهیة التهرب الضریبي: المبحث الأول

إن الضریبة من وجهة نظر المكلف بها تعتبر عبء، لذا یلجأ إلى التهرب من دفعها سواء عن 
طریق التجنب الضریبي ویكون ذلك عن طریق القانون بشكل منظم، أو استغلال الثغرات القانونیة، أو من 

متهرب خلال التغییر في سلوكه، أو عن طریق التهرب من الضریبة بطریقة غیر مشروعة، ویستعمل ال
:من دفع الضریبة عدة أسالیب منها التلاعب المحاسبي، وسنتناول في هذا المبحث ما یلي

.مفهوم التهرب الضریبي: المطلب الأول

.أشكال التهرب الضریبي: المطلب الثاني

.طرق وأسالیب التهرب الضریبي: المطلب الثالث

:مفهوم التهرب الضریبي: المطلب الأول

لضریبیة هي إحدى أدوات السلطة التنفیذیة التي یقع على عاتقها وضع القوانین إن الإدارة ا
الضریبیة موضع التطبیق، لذلك عمدت دول العالم المعاصرة إلى تقویم هذه الإدارة بما یضمن حصیلة 
أكبر من الضرائب ویقلل من حالات التهرب الضریبي ومحاربة هذه الظاهرة السلبیة بشتى الوسائل وعلیه 

: دمت تعاریف عدة للتهرب الضریبي أهمهاق

یقصد بالتهرب الضریبي ذلك السلوك الذي من خلاله یحاول المكلف القانوني عدم دفع :01تعریف
ولتحقیق التهرب الضریبي الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا دون أن ینقل عبئها إلى شخص آخر،
. 1یتخذ المكلف القانوني عدة طرق وأسالیب قد تكون مشروعة أو غیر مشروعة

هو محاولة الممول أو المكلف بالضریبة التخلص من أعباء الضریبة وعدم الالتزام القانوني :02تعریف
.2بأدائها

1 La structure économique d’un pays peut favoriser la forme fiscal, édité par la direction général des impôts,
revenue bulletin des services fiscaux, n° 8, Alger, 1994, P8.

.150ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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المكلف وذلك باستعمال تقنیات قانونیة مؤسسة التهرب الجبائي هو الفعل الذي یقوم به:03تعریف 
معتمدة على حریة التسییر، تسمح له باختیار وضعیة جبائیة محددة للحصول على نتائج اقتصادیة 

.1مساویة لنتیجة جبائیة مقبولة

إن التهرب الضریبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضریبة المترتبة علیه سواء من :04تعریف 
دیم بیانات مضللة للدوائر المالیة، أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غیر مشروعة خلال تق

للإفلات من دفع الضریبة، بعبارة أخرى أن المكلف یتخلص من دفع الضریبة إما بشكل كلي أو جزئي، 
ین الذین وینتج عن ذلك آثار سیئة للخزینة العامة لكونه یقلل من حصیلة الضرائب وآثار سیئة على المكلف

لا یستطیعون التهرب ولا یقبلونه فیتحملون عبء الضریبة بینما یفلت منه آخرون، مما یؤدي إلى عدم 
.2تطبیق مبدأ العدالة في توزیع الأعباء العامة

التهرب الجبائي هو تملص المكلف من : "من خلال التعاریف السابقة یمكن صیاغة التعریف التالي
كاب أي مخالفة صریحة لنصوص التشریع الجبائي، كما یمكن تعریف التهرب دفع الضریبة دون ارت

:الجبائي حسب اختلاف شرعیته من عدمها إلى نوعین

التهرب الجبائي المشروع.
التهرب الجبائي غیر المشروع.

.وهذا ما سوف نتطرق إلیه في المطلب الثاني

:أشكال التهرب الضریبي: المطلب الثاني

لضریبي یتخذ المكلف القانوني عدة طرق وأسالیب قد تكون مشروعة أو غیر مشروعة لتحقیق التهرب ا
:وعلى هذا الأساس نمیز بین شكلین للتهرب الضریبي هما

.تهرب ضریبي بدون انتهاك القانون الضریبي وهو ما یعرف بالتجنب الضریبي- 
.3تهرب ضریبي بانتهاك القانون الضریبي وهو ما یعرف بالغش الضریبي- 

1 C. R Masson, la nation d’érosion fiscal en droit enterm  français, L.G.A.T, Paris, 1990, P181.
.215، ص 2005، دار وائل للنشر، 2أسس المالیة العامة، ط: شحادة الخطیب خالد، شامیة أحمد زهیر2

3 La structure économique d’un pays peut favoriser la forme fiscal, (op-cit)
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):  التجنب الضریبي(التهرب الضریبي المشروع : أولا

:تعریفه-01

یقصد بتجنب الضریبة أن یتخلص المكلف القانوني من دفع الضریبة دون مخالفة أحكام التشریع الضریبي 
.1القائم

ویقصد أیضا بالتهرب الضریبي المشروع هو ذلك التهرب الذي لا یتضمن أیة مخالفة قانونیة وذلك 
من بعض الثغرات الموجودة في التشریع الضریبي نتیجة عدم صیاغة بعض الأحكام القانونیة بالاستفادة 

.2بدقة، وبهذا لا یترك المكلف أي مخالفة قانونیة وبالتالي لا یمكن ملاحقته أو فرض أي عقوبة علیه

):التجنب الضریبي(أشكال التهرب المشروع -02

المكلف بالضریبة باستطاعته أن یتهرب من دفع الضریبة بناءا على تعریف القانون للتهرب المشروع، فإن
:باتخاذه شكلین هما

:التهرب المنظم من طرف القانون- 1- 2

إن هذا النوع من التهرب یكون مقصودا من جانب المشرع لتحقیق بعض الغایات الاقتصادیة، أو 
لتجاریة، كما تستثنى منها بعض الاجتماعیة، كأن تفرض ضریبة الدخل على جمیع الأرباح الصناعیة وا

المؤسسات، أو كأن یقوم المشرع بفرض ضریبة على سلع استهلاكیة معینة، لأجل منع استهلاك هذه 
.السلع

. 3وفي كل الحالات، فإن الفرض لا یكون معرضا لدفع أیة ضریبة، طالما لم یقم بالواقعة المنشئة لها

:التهرب عن طریق الاستفادة من ثغرات القانون- 2-2

قد یتحقق التهرب الضریبي نتیجة وجود ثغرات في القانون الضریبي، وهو ناتج عن إهمال المشرع، 
ومن أجل ذلك قد یستعین المكلف بأهل في هذه الحالة یقوم المكلف باستغلال ثغرات التشریع الضریبي،

الخبرة و الاختصاص لاكتشاف تلك الثغرات، فمثلا یستطیع المكلف تجنب الضریبة على الأرباح 

1 Paul marie gandemet, précis de finances publique, édition Montchrestien, Paris, 1970, P314.
.118محمد طاقة، هدى العزاري، مرجع سبق ذكره، ص 2
.66قارة ملاك، مرجع سبق ذكره، ص 3
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الصناعیة والتجاریة بالتوصل إلى إعطاء نشاطه صفة غیر تجاریة من وجهة النظر القانونیة رغم أن 
.طبیعة نشاطه تجاریة من الناحیة الاقتصادیة

یتضح مما سبق أن التجنب الضریبي لا یعتبر تهربا حقیقیا، وذلك نظرا لعدم التجسد المادي للواقعة 
المنشئة للضریبة القانونیة، لذلك یسعى المكلف لاستغلال هذه الأسالیب حتى یقلص العبء الضریبي، 

وب فیه، حیث لا لكن نشیر أن التهرب الضریبي الناتج عن وجود ثغرات في التشریع الضریبي غیر مرغ
یسعى المشرع من خلاله تحقیق أي هدف عكس الحالات الأخرى، لذلك یجب معالجة الثغرات لتحسین 

إلا أنه یظهر نقص في (فعالیة النظام الضریبي، ضف إلى ذلك رغم احترام هذا التهرب الإطار الشرعي 
.1)التحضر وغیاب الضمیر الاجتماعي

:المكلفتهرب ضریبي ناتج عن تغیر سلوك2-3

:وذلك من خلال بعض السلوكات التي یتخذها المكلف بفرض الضریبة والتي تتمثل فیما یلي

.الامتناع من استهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض علیها ضریبة مرتفعة بقصد تفادي دفعها- 
ترك النشاط الإنتاجي الذي یخضع إلى ضریبة مرتفعة، والانتقال إلى نشاط آخر خاضع لضریبة - 

.لأق

نلاحظ أن هذا التهرب یرتكز على إرادة المكلف الذي یجب أن یكون على علم بمختلف الضرائب 
.2المفروضة

):الغش الضریبي(التهرب الضریبي غیر المشروع : ثانیا

:تعریفه-01

التخفیض والامتناع بطریقة غیر شرعیة عن دفع : "الغش الضریبي على أنه" Andrée Brilari"لقد عرف 
ستحقة و نماذجه متنوعة جدا كالأخطاء الإداریة في التصریحات، تخفیض الإیرادات، تضخیم الضرائب الم

.النفقات

1 André Mergairaz, la fraude fiscale et ses succédancés,  deuxième édition, suisse, 1977, P25.
2 Paul Marie Gnademet,( op-cit)
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كما یعرف أنه التهرب غیر المشروع إذ یلجأ المكلف إلى وسائل احتیالیة، تدلیسیة قصد التملص من دفع 
.1الضریبة المفروضة علیه كلیا أو جزئیا

):الضریبيالغش (أنواع التهرب غیر المشروع 02-

:یمكن تصنیف الغش الضریبي حسب عدة معاییر منها

: درجة التعقد، ووفقها یمكن التمییز بین- 

وهو یتعلق بعدم انتظام أو نسیان أو عدم دقة بحسن نیة أو من دون إرادة صریحة : الغش البسیط* 
.یبةلمخالفة القانون، وهو شائع كنسیان بعض عناصر الوعاء أو المادة الخاضعة للضر 

وهو السعي صراحة إلى تضلیل الإدارة الضریبیة سواء بتقدیم تصریح خادع أو : الغش المصنف* 
.الامتناع عن تقدیم التصریح الضریبي

:المعیار الجغرافي، ووفقه یمكن التمییز بین- 

وهو الذي یحدث داخل حدود الدولة الواحدة، بحیث یجد الممول نفسه : الغش على المستوى الوطني* 
.أمام السلطات الضریبیة لدولته

ویتمیز بأن مجال تنفیذه أوسع، وهو عبارة عن ممارسات وتصرفات تهدف إلى : الغش الدولي* 
.2التخلص من العبء الضریبي لعدد من الدول

یحول دون أن تؤدي الضریبة وظیفتها وفي الأخیر فإن التهرب من الضریبة، سواء كان تجنبا أو غشا،
الأساسیة إلا وهي تزوید السلطات العمومیة بالإجراءات اللازمة لمتابعة مسار التنمیة الاقتصادیة 

.والسیاسیة والاجتماعیة، ومساعدتها في التأثیر والتحكم في الأنشطة الاقتصادیة

:وهذا ما یوضحه الشكل التالي

1 Andrée Brilari, 2eme éditin, dallez, Paris, 1992.
.218عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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انواع التهرب الضریبي:01_02شكل رقم 

یتم عن طریق

أقسامه

la fronde fiscaleالغش الضریبيévitement de l’impôtتجنب الضریبة 

أشكاله                                                              أشكاله

الجغرافيحسب حسب درجة التعقد تهرب ضریبي ناتج عنالتهرب المنظم     التهرب عن طریق الاستفادة 

الغش                                                                                                          الغش على المستوىالغش البسیط  الغش المصنفمن ثغرات تغیر القانون         سلوك المكلف من طرف القانون
الوطني     الدولي

.68:صمرجع سبق ذكره  قارة ملاك، : المصدر

التملص من الضریبة

La soustraction de l’impôt

التهرب المشروع

Evasion l’égal

التهرب غیر المشروع

Evasion illégal

التهرب الضریبي

L’évasion fiscal
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:طرق وأسالیب التهرب الضریبي: المطلب الثالث

إذ أن لیس هناك في الحقیقة إمكانیة لحصر كل أشكال التهرب من الضریبة حصرا دقیقا وشاملا،
الباب في هذا المجال من مجالات النشاط مفتوحا امام تفنن واختراع المتهربین فتختلف فئات المكلفین في 
سعیهم للتخلص من أعباء الضریبة متخذین بذلك عدة طرق حسب كل فئة، فمنهم من یعتمد على 

لإیرادات من جهة التلاعب المحاسبي الذي یعمل فیه المكلف على تضخیم الأعباء من جهة، وتخفیض ا
أخرى، ومنها من یعمل على استغلال الثغرات القانونیة، والمادیة من جهة أخرى، وذلك من أجل الوصول 

.إلى غایة واحدة، وهي التملص من الالتزامات الضریبیة

:التلاعب المحاسبي: أولا

والحسابات مصطنعة إن التهرب عن طریق التلاعب یتم بلجوء المكلف إلى تقدیم إقرار، والسجلات
مخالفة للدفاتر والسجلات الحقیقیة، ومثل ذلك اصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع، أو توزیع الأرباح 
على شركاء وهمیین، بقصد التقلیل من الإیرادات، وزیادة النفقات أو اللجوء إلى إتلاف وإخفاء الدفاتر 

.    1لتقادم دین الضریبةوالسجلات والمستندات قبل انقضاء الأجل المحدد

من هذا نخلص إلى أن التلاعب المحاسبي یتم إما بتضخیم التكالیف، أو بتخفیض الإیرادات، أو هما 
.معا

:تضخیم التكالیف- 1

إن من أبرز الطرق وأكثرها استعمالا في الغش الضریبي هي تضخیم الأعباء والتكالیف، وبالتالي تقلیص 
الذي یؤدي بدوره إلى إخفاء جزء كبیر من الوعاء الضریبي، وهي الغایة التي یسعى إلیها الربح الحقیقي

المكلف، وإن عملیة تضخیم التكالیف تكمن أساس في ملفات المستخدمین، ووظائف وهمیة وتسجیل 
نفقات غیر مبررة، وكذا الحساب الخاطئ للاستهلاكیات، بالإضافة إلى العدید من الأسالیب المتنوعة

.الأخرى

، 2003/2004علوم التسییر، جامعة الجزائر، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في"2003-1999"فعالیة الرقابة الجبائیة في الجزائر : نوي نجاة1
.9ص
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:تخفیض الإیرادات- 2

تعتبر طریقة التقلص، أو التجاهل لبعض الإیرادات في التقیید المحاسبي من ضمن الطرق التي یلجأ إلیها 
المكلف لتقلیص قیمة الضریبة، حیث أنه بذلك یعطي قیمة لأرباحه أقل بكثیر مما هي علیه فعلا، فیحرم 

.1رةبذلك مصالح الضرائب من أوعیة ذات قیمة معتب

:ثغرات القانون والعملیات المادیة: ثانیا

یعتبر الغش الضریبي باستخدام ثغرات القانون والعملیات المادیة أكثر دقة وتنظیما، حیث یمارس المكلف 
في الخفاء أنشطة من المفروض قانونیا أن تخضع لضرائب معینة، وهذا دون أن تكون الإدارة الجبائیة 

.على علم بذلك

):ثغرات القانون(طریق العملیات القانونیة الغش عن - 1

ویكون بخلق حالة قانونیة مصطنعة مخالفة للوضعیة القانونیة الحقیقیة، بتكییف خاطئ لحالة ما، كتمریر 
عملیة خاضعة للضریبة محل عملیة أخرى معفاة أو أقل خضوعا للاقتطاع مثل تسجیل عملیة بیع على 

ى إثر عملیات وهمیة كلجوء مؤسسة ما لشراء بضاعة بدون فاتورة أساس أنها هبة، كما یمكن التهرب عل
بسعر أقل مما هو متداول في السوق، ثم تقوم هذه المؤسسة بإصدار فواتیر شراء وهمیة بأسعار وتكالیف 

.مضخمة، والقیام بتسدیدها وهمیا

:الغش عن طریق العملیات المادیة- 2

واقعة مادیا بالإخفاء الكلي أو الجزئي للمادة للاقتطاع، یتم هذا عند تغییر المكلف بطریقة غیر قانونیة
فیكون الاخفاء كلي في حالة عدم الإخطار بمزاولة نشاط تجاري، صناعي أو حرفي، أما الإخفاء الجزئي 
فیكون بإقرار مزاولة نشاط ما، لكن بإخفاء جزء من المادة التي تقع علیها الضریبة كإخفاء جزء من 

. 2تلكاتالمخزونات، أو المم

الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، : بولخوخ عیسى1
.11، ص2003/2004باتنة، 

.11نوي نجاة، مرجع سبق ذكره، ص2
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:أسباب التهرب الضریبي: المبحث الثاني

یرجع انتشار التهرب الضریبي إلى تضافر عدة أسباب والتي ترتبط بالمكلف نفسیا وأخلاقیا، وكذا 
وسنتناول في هذا الظروف الاقتصادیة والسیاسیة السائدة في البلاد بالإضافة إلى أسباب تشریعیة وإداریة،

.المبحث أهم الأسباب

:أسباب متعلقة بالمكلف: المطلب الأول

غالبا ما تعود أسباب التهرب الضریبي إلى المكلف في حد ذاته والتي تندرج في إطار اعتبارات نفسیة 
.وأخلاقیة ومالیة

: ضعف المستوى الخلقي والدیني: الفرع الأول
إن ضعف المستوى الخلقي والدیني یحفز المكلفین على التهرب من أداء واجبهم الجبائي، لذا فهو یتناسب 

.عكسیا مع الشعور الوطني في مصلحة المجتمع، ومع الشعور بالمسؤولیة في تحمل الأعباء العامة

:ضعف الوعي الجبائي: الفرع الثاني

حو وطنه وما یقتضیه ذلك من تضحیات مادیة تعین على شعور المواطن بواجبه ن"یقصد بالوعي الجبائي 
، في هذا المجال تشكل وسائل الإعلام أداة هامة للتأثیر على 1"الدولة مواجهة ما یلقى علیها من أعباء

مستوى الوعي الجبائي، ویعتبر ضعف الوعي الجبائي في المجتمع من أبرز أسباب التهرب الضریبي 
:المختصین إلى الاعتقادات الخاطئة التالیةوذلك یرجع في نظر العدید من 

.اعتقاد أن الضریبة هي اقتطاع مالي دون مقابل- 
.اعتقاد المتهرب من الضرائب هو سارق شریف یقوم بسرقة الدولة، فهو لا یضر الآخرین- 
تخصیص النفقات العمومیة حیث یشعر المكلفون بتبذیر أموالهم في أوجه لا تعود علیهم سوء- 

.بالمنفعة العامة

، ص 1990بد االله، الضریبة الموحدة على الأشخاص الطبیعیین وتطبیقاتها العملیة، القاهرة، بدون دار نشر، محمد مرسي فهمي ولطفي ع1
301.
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.1اعتقاد عدم شرعیة الضریبة من الناحیة الدینیة عكس الزكاة التي تعتبر من أركان الإسلام- 

:الوضعیة المالیة السیئة للمكلف: الفرع الثالث

.2جعله یمیل نحو التهرب الجبائي لتعویض ما خسرهالحالة المالیة السیئة للمكلف ت

:الأسباب النفسیة: الفرع الرابع

یرجع هذا التفكیر إلى الأسباب التاریخیة ورثتها الضریبة أداة لاغتصاب و افتقار الشعوب،
الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر یستعمل الضریبة كوسیلة لمصادرة 
ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضریبة اقتطاع مال بدون مقابل، بل 

.3ضریبة تحد من حریتهم ویذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتهاوهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن ال

:الأسباب الاقتصادیة والسیاسیة: المطلب الثاني
من العوامل التي تفسح المجال أمام التهرب الضریبي هي الظروف الاقتصادیة للمكلف، 

.وبالإضافة إلى الحالة الاقتصادیة والسیاسیة المحیطة به
:الأسباب الاقتصادیة: الفرع الأول

یعتبر اقتصاد كل دولة محددا برصید المعني من القطاع الضریبي فالحالة الاقتصادیة للمكلف والحالة 
:الاقتصادیة العامة لها دور كبیر في التأثیر على التهرب الضریبي ونذكر أهم الأسباب الاقتصادیة

:الأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادیة العامة- 1

وتتفاوت هذه الأسباب خلال فترات الركود والرخاء، وكذلك تبعا لحجم الاقتصاد الموازي، وفیما یلي سوف 
:نحاول تفصیل هذه الحالات

لخروبة، عبد المجید قدي، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادیة، ا1
.250، ص 1995

.250بد المجید قدي، مرجع سابق، ص ع2
.187حسین عوض الله زینب، مبادئ المالیة العامة الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ص 3
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:فترات الركود والرخاء1-1

إذ تؤثر الظروف الاقتصادیة التي یمر بها المكلفون تأثیرا معتبرا، فكلما كانت الظروف الاقتصادیة جیدة،
تنتعش الأسواق وتزید المداخیل وتستقر الأسعار، مما یؤدي إلى تحسن المستوى المعیشي للأفراد، 
وتنخفض نسبیا محاولاتهم للتهرب من الضرائب مقارنة بظروف الركود، حیث یقل الإنتاج وترتفع الأسعار 

بهم إلى استغلال كل وتنخفض المداخیل، فیصعب على المكلفین الوفاء بالتزاماتهم الجبائیة، مما یؤدي 
.الطرق المتاحة لهم للتهرب منها

.1ولهذا تبرز أهمیة تخفیف العبء الضریبي في هذه الفترات، وعدم استخدام أسالیب التقدیر الجزافي

: حجم الاقتصاد الموازي- 1-2

ة حجم إذ أن عدم تنظیم الاقتصاد الوطني وانتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي یؤدي إلى استمراریة وزیاد
التهرب، وذلك بسبب عدم ضبط سوق السلع والخدمات، وعدم ضمان حریة المنافسة التي تعتبر من أهم 

. 2شروط شفافیة المعاملات

كما أن اتساع السوق الموازي یدفع بالمكلفین الملتزمین بواجبهم الجبائي إلى التوقف عن دفع الضرائب 
د خسروها من جراء المنافسة غیر المشروعة التي فرضها المستحقة علیهم، بهدف استعادة المبالغ التي ق

علیهم السوق الموازي، كما أن هذا الأخیر لا یعمل على عدم دفع الضرائب فقط، وإنما یجعل إجراءات 
.التحریض الجبائي عدیمة الجدوى

:البنیان الاقتصادي واختلاف طبیعة المداخیل- 2

ي انتشار ظاهرة التهرب الضریبي، وكذلك الحال بالنسبة فطبیعة النشاط الاقتصادي تعتبر عاملا یتحكم ف
:لطبیعة المداخیل السائدة، وذلك كما یلي

:طبیعة البنیان الاقتصادي2-1

إن حجم التهرب الضریبي یختلف من دولة إلى أخرى باختلاف بنیانها الاقتصادي، ففي الدول التي تحتل 
، كذلك 1ة عامة، حیث تصعب رقابة الدخول الزراعیةفیها الزراعة مكانة هامة، تزید نسبة التهرب بصف

.97، ص2000المرسي السید حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الجزء الثاني، الدار الجامعیة، بیروت، 1
.16، ص 2004، الجزائر، 1دار قرطبة للنشر والتوزیع، طناصر مراد، التھرب والغش الضریبي في الجزائر،2
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یقل التهرب الضریبي في الصناعة عنه في التجارة، نظرا لصعوبة إخفاء عملیة التصنیع التي تستوجب 
استخدام أدوات إنتاجیة متعددة، وتفترض المرور على عدة مراحل، في حین یسهل إخفاء عملیة البیع 

.لأنها عملیة منفردة

.2رب الضریبي أقل في المشاریع الكبیرة قیاسا بالمشاریع الصغیرةكما أن الته

.لأن الأولى تستخدم عددا كبیرا من العمال والموظفین، فیصبح تهربه مكشوف أمام المصالح الضریبیة

: طبیعة المداخیل- 2-2

فإن ظاهرة التهرب الضریبي تكون قلیلة فإذا كانت المهن ذات الأجر هي الأكثر شیوعا في دولة معینة،
كالتجارة والصناعة والمحاماة والعیادات (الأهمیة ومحدودة الآثار، وبالعكس، فكلما كانت المهن الحرة 

ففي المهن ذات الأجر یمكن للإدارة الحصول على 3مهمة، كلما زادت فرص التهرب الضریبي) الطبیة
من جهة عمله، كما یمكن للإدارة الاعتماد على طریقة اقتطاع جمیع المعلومات المتعلقة بأجر المكلف 

الضریبة من المنبع، ولا شك من أن اتباع هذه الإجراءات یقلل من حالات التهرب، ولكن هذه الإجراءات 
المحكمة غیر ممكنة التطبیق في المهن الحرة، حیث صعب على المصالح الضریبیة فرض رقابتها على 

.ى كافة المكلفین، ولذلك یكثر فیها التهرب الضریبيالنشاط طول الوقت وعل

من مجموع الحصیلة الضریبیة الإجمالیة %10وفي الجزائر تمثل الضریبة على الأجور ما یقدر بنسبة 
، وهي نسبة ضئیلة نسبیا نتیجة لانخفاض الأجور وسیادة المؤسسات والمشاریع الكبرى تمثل 2005سنة 

.4ریبیة الإجمالیة لنفس السنةمن الحصیلة الض%70ما یقارب 

:الأسباب السیاسیة:الفرع الثاني

وهذا یرمي بالبلاد إلى زیادة وتفاقم حالات التهرب الضریبي وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة 
وبالإضافة إلى إحساس المكلفین بعدم عدالة النظام الضریبي وعجزها عن استغلالها الأمثل للموارد،

.1السائد في البلد

.186زینب حسین عوض الله، مرجع سبق ذكره، ص 1
.116، ص 1987، لبنان، 1صباح نعوش، الضرائب في الدول العربیة، المركز الثقافي العربي، ط2
.182، ص 1994منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، الجامعة المفتوحة، بدون بلد، 3
.2006وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 4
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:الأسباب التشریعیة والإداریة: المطلب الثالث

لعل من أهم أسباب التهرب الضریبي مدى ما تنطوي علیه الضرائب من عبء یزید على توقعات 
بالإضافة إلى ذلك سببان رئیسیان للتهرب والغش الضریبي، یتعلق المكلفین واستعدادهم النفسي لتحمله،

.الأول بالتشریع والثاني بالإدارة الضریبیة
:الأسباب التشریعیة: الفرع الأول

وتتمثل في النقائص التي تحتویها القوانین الضریبیة وعدم صیاغتها بشكل محكم، وافتقارها للمختصین، 
ذ من خلالها المكلف ویتخلص من الضریبة، دون أن تنص هذه القوانین مما یساعد على إیجاد ثغرات ینف

.على عقوبات تصرف المكلف عن التهرب الضریبي

:الثغرات القانونیة1-1

أن فرض الضرائب على أساس المظاهر الخارجیة مثل الضرائب على العقارات مثلا یجعل تقییم القاعدة 
الة فرض الضرائب على أساس المقدرة التكلیفیة الحقیقیة، الضریبیة أمرا سهلا، غیر أن الإشكال یقع في ح

فنتیجة لمنح إعفاء من الضرائب على بعض الأنشطة والمداخیل الدنیا، فتح ذلك ثغرات عمیقة، حیث 
. 2برزت عدة صعوبات في تكییف الحالات المالیة، وتفاقم التهرب الضریبي

:عدم تضمن القوانین عقوبات فعالة- 1-2

حیث یقرر الأفراد ما إذا كان من الأفضل ارتكابهم للتهرب الضریبي بمقارنة التكلفة بالعائد، ویمثل العائد 
وأما التكلفة فهي تتمثل في 3الفوز بعوائد مالیة تتمثل في مبلغ الضرائب المدخر بعد التهرب من الضریبة

رب الضریبي، أو تكلفة الوقت الذي الغرامة المالیة التي تطبق على المتهرب إذا ما أثبت علیه الته
سیخسره الفرد إذا سجن بسبب التهرب الضریبي، أو الوقت الذي یمنع من خلاله من ممارسة نشاط 
اقتصادي، ولذلك فإن للعقوبة دور كبیر في حجم التهرب الضریبي، فكلما كانت العقوبة صارمة واحتمال 

جع الأفراد عن محاولاتهم للتهرب من الضرائب، الكشف عن التهرب الضریبي مرتفعا، أدى ذلك إلى ترا
.خشیة منهم الوقوع بین أیدي العدالة والاضطرار إلى تحمل العقوبة المفروضة

.188زینب حسین عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص 1
.119صباح نعوش، مرجع سبق ذكره، ص 2
.114ص ، 2006عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضریبي والاقتصاد الأسود، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، مصر، 3
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كما أنه وكلما كانت العقوبة مخففة، أدى ذلك إلى مغامرة المكلف للتهرب من الضرائب وتحقیق مكاسب 
1.تعادل الضرائب المتهرب منها

:الإداریةالأسباب : الفرع الثاني

:وهي الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة وتتمثل في

تعتبر الإدارة الجبائیة أداة لتنفیذ النظام الجبائي، لذلك كلما كانت هذه الإدارة ضعیفة الكفاءة والنزاهة، كلما 
سهل التهرب الضریبي، ویرجع عدم كفاءة الإدارة الجبائیة إلى ضعف الإمكانیات والوسائل المادیة،
بالإضافة إلى نقص الأیدي العاملة الفنیة، وذلك نتیجة ضعف الأجور في الوظیف العمومي، وقلة 
المعاهد المتخصصة في تكوین الإطارات الجبائیة، بالإضافة إلى ذلك توجد ظاهرة خطیرة تهدد وجود 

في الرشوة بحیث أنها الإدارة الجبائیة والتي ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي الإدارة الجبائیة، والتي تتمثل
تعتبر أخطر من ضعف الكفاءة وتندرج ضمن الفساد الاقتصادي، ولازالت الإدارة الجبائیة الجزائریة تعاني 

:2من قلة الأداء الجبائي وبعیدة كل البعد على المعاییر الدولیة، ومن أسباب ذلك ما یلي

 التسویق، العلاقات العامة، التسییر غیاب المفاهیم الحدیثة في تسییر الإدارة الجبائیة مثل روح
.الخ...بالأهداف 
 غیاب الجهود الفعلیة للتعریف بالنظام الجبائي عبر وسائل الاتصال المختلفة بغیة نشر الوعي

.الجبائي لتفادي عدم التحضر الجبائي للمكلفین
فرنسي دون ضعف التكوین في المجال الجبائي، والاعتماد الكلي على مضامین النظام الجبائي ال

.سواه
 سیادة الأسالیب الكلاسیكیة في معالجة الملفات الإداریة، إذ لا زالت أغلب المصالح تعتمد على

.3الطریقة الیدویة البطیئة

.184عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص 1
.251عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.248، ص 1975أحمد جامع، علم المالیة، دار النشر العربیة، القاهرة، 3
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:مناهج قیاس التهرب الضریبي، أثاره، ووسائل معالجته: المبحث الثالث

جعلت معظم الدول تلجأ إلى قیاسه مستخدمة إن التهرب الضریبي یخلق أثار هامة، هذه الأثار
.في ذلك مناهج عدیدة من أجل معرفة كیفیة التعامل معه، كما أنه یستوجب إجراءات صارمة لمحاربته

:مناهج قیاس التهرب الضریبي: المطلب الأول

أخرى تبعا یعتبر التهرب الضریبي ظاهرة منتشرة في جمیع أنحاء العالم، تتباین حدته من دولة إلى
لتطور مستوى الإدارة الضریبیة وارتفاع مستوى الوعي الضریبي، إلا أن قیاسه یطرح مشكلات عدیدة 
تجعل من الصعب الوصول إلى رقم دقیق لحجم الغش أو التهرب في أي بلد من البلدان، ولهذا هناك 

:مجموعة من المقاربات المعتمدة لقیاس مستوى التهرب الضریبي منها
:تقدیرات الاقتصاد السري: لأولالفرع ا

یتضمن الاقتصاد السري مجمل النشاطات والمداخیل المصرح بها جبائیا، وغیر المأخوذة بعین 
الاعتبار في الإحصائیات والمحاسبة الوطنیة، وتمارس هذه النشاطات على مستوى المناطق الحضریة 

.ون علم المصالح الضریبیةوالمناطق النائیة الصعبة الدخول والتوغل، وهذا بد

ویمكن الاقتصاد السري من حساب حجم التهرب الضریبي، لأن كل النشاطات التي تكون في هذه السوق 
.تفلت من المصالح الضریبیة وتخرق القوانین

، حیث یضم المداخیل غیر )PNB(ویتم تقدیر الاقتصاد السري على أساس معطیات الناتج الوطني الخام 
.وذلك حسب المنهج النقديالمدرجة،
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:المنهج النقدي- 1

:  1لقیاس حجم التهرب الضریبي وفقا لهذا المنهج فإننا بصدد ما یلي

:متغیر المعدل الثابت1-1

ومن أجل هذا المتغیر مبني على فرضیة وجود معدل نقدي یبقى ثابت، وذلك في غیاب الاقتصاد السري،
التي یجب أن تكون ممیزة بغیاب الاقتصاد ) المرجعیة(تطبیق هذا المتغیر یستوجب تحدید السنة القاعدیة 

.المناسب، والذي تقارن به الأسعار النقدیة للمراحل المدروسة) الثابت(السري، وحساب المعدل النقدي 

كثر من السنة المرجعیة، تصبح هذه وفي حالة ما یكون المعدل النقدي لسنة معینة أو مرحلة معینة أ
.الكتلة النقدیة الزائدة هي نتیجة نشاطات الاقتصاد السري

ونستطیع إذن تقدیر حجم نشاطات الاقتصاد السري بالرجوع إلى الفرضیات المتعلقة بسرعة دوران النقود،
ونستطیع حینها الحصول على حجم التهرب الضریبي عن طریق ضرب حجم الاقتصاد السري في المعدل 

.الضریبي المتوسط المفروض

:ویمكن تلخیص هذه المعدلات فیما یلي

AEST = (M2 – M1) . PNB / M2

:حیث

AEST :حجم الاقتصاد السري

M1 :الكتلة النقدیة للسنة المرجعیة.

M2:ة للسنة المدروسةالكتلة النقدی.

(M2 – M1) :الكتلة النقدیة الزائدة

PNB :الناتج الوطني الخام

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر،)1996-1992(رضا بوعزیزي، التھرب الضریبي في الجزائر 1
.29، ص1999



التھرب الضریبي في الجزائر:                                                          الفصل الثاني 

77

PNB/M2 :سرعة دوران النقود خلال السنة المدروسة.

:كما یليVFFیكون بذلك حجم التهرب الضریبي 

VFF =  [(M2 – M1) . PNB]   / M2 . Tm

.المعدل الضریبي المتوسط المفروض: Tmحیث 

:یوجد لهذا المنهج العدید من الانتقادات أولهالكن 

.هشاشة الفرضیات التي یعتمد علیها- 
فرضیاتها غیر واقعیة حیث تكون سرعة دوران النقود نفسها في الاقتصاد المتوازي والاقتصاد - 
.1الرسمي

:متغیر المعادلة النقدیة1-2

یبنى هذا المتغیر على فكرة وجود علاقة مباشرة بین الجبایة والاقتصاد السري، فحسب هذه الطریقة فإن 
.الاقتصاد السري هو النتیجة المباشرة للضرائب المرتفعة

وبغرض حساب مدى تأثیر الجبایة على الاقتصاد السري، یجب العمل بمعادلة طلب العملة، التي تدخل 
.لمتغیر الضریبيأو ا" متغیر الجبایة"

وقبل حساب حجم الاقتصاد السري، لابد من حساب سرعة دوران العملة القانونیة أو الشرعیة وتحسب كما 
:یلي

AEST= ( M3 – M2 ) . PNB / M0

( M3 – M2 .العملة الغیر شرعیة: (

M0 :العملة الشرعیة.

PNB / M0 :سرعة دوران العملة القانونیة.

:الضریبي كما یليوبذلك یصبح حجم التهرب

.30رضا بوعزیزي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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VFF =  [(M3 – M2) . PNB]   / M0 . Tm

.مع افتراض أن سرعة دوران النقود الشرعیة هي نفسها العملة الشرعیة

وثاني الانتقادات التي وجهت لهذا المنهج هي أنه لا یراعي إلا الغش الضریبي الناتج عن توظیف العملة 
.للغش، كالاستفادة من إعفاءات لا أساس لهاوالاقتصاد السري، ویهمل الصورة الأخرى 

:تقدیرات عدم الالتزام الضریبي: الفرع الثاني

تعتمد هذه الطریقة على تقدیر الحصیلة الضریبیة التي یكان المفروض تحصیلها من عدد معین من 
اهج أساسیة من) 04(المكلفین الذیم امتنعوا عن الالتزام بواجباتهم الضریبیة، وهذه الطریقة ترتكز على 

:هي

.منهج الضریبة القانونیة المحتملة- 
.منهج نسبة الضریبة الثابتة- 
.منهج الإعفاءات الضریبیة- 
.منهج الرقابة الجبائیة- 
:منهج الضریبة القانونیة المحتملة- 1

یستند هذا المنهج على صحة الناتج الوطني الرسمي، لذلك نتخذها كأساس لحساب ضریبة الدخل التي 
تحصیلها، وبمقارنة هذه الأخیرة مع حجم الضریبة المحصلة فعلا فنتحصل على حجم التهرب یفترض 

:الضریبي، كما توضحه المعادلة التالیة

INP = PLF – PFR

:حیث

INP :الضریبة المتهرب منها.

PLF :الضریبة القانونیة المحتملة.

PFR :الضریبة المحققة.
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:قادات نوجزها فیما یليوقد وجهت لهذا المنهج العدید من الانت

إن هذا المنهج یهمل الاقتصاد السري، وبالتالي لا یقیس الدخل المتهرب من الضریبة الذي أغفل في 
.التقدیر الرسمي لإجمالي الناتج الوطني

ویتطلب هذا المنهج إلتزام ووعي ضریبي عال جدا، ووجود إدارة ضریبیة لها درجة من الكفاءة والقدرة على 
.1وهو شرط لا یتوفر دائماالتحصیل، 

:منهج نسبة الضریبة الثابتة- 2

یرتكز مضمون هذا المنهج على أن حجم التهرب الضریبي یساوي الفرق بین الضریبة المقدرة والضریبة 
:الفعلیة لسنة معینة، كما توضحه المعادلة التالیة

VFF = POES – POR

:حیث

VFF :حجم التهرب الضریبي.

POES:مجموع الاقتطاعات الضریبیة المقدرة.

POR :مجموع الاقتطاعات الضریبیة الفعلیة.

ولإیجاد الضریبة التقدیریة، نحدد سنة مرجعیة، بحیث یكون فیها التهرب الضریبي في حده الأدنى، ثم 
اخلي نطبق نسبة الضریبة إلى إجمالي الناتج الداخلي، الخاص بالسنة المرجعیة على إجمالي الناتج الد

.للسنة المدروسة

:ولقد وجهت لهذا المنهج كذلك بعض الانتقادات منها

یسمح هذا المنهج بتقدیر حجم التهرب الضریبي الإضافي ولیس التهرب الكلي، لذلك یفید في - 
.إبراز مدى تدهور أداء الإدارة الضریبیة

.25ناصر مراد، التھرب والغش الضریبي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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تتوقف صحة قیاس التهرب الضریبي على مدى صحة اختیار السنة المرجعیة فإذا قدمت هذه - 
.1السنة أرقاما مرتفعة لإجمالي الناتج الداخلي، فإنه سوف یؤدي إلى تضخیم حجم التهرب الضریبي

:آثار التهرب الضریبي: المطلب الثاني

الأهداف القاعدیة والأساسیة للضریبة، التهرب الضریبي یمكن اعتباره حائلا دون تحقیق أحد 
والمتمثل في الهدف المالي، وكذلك الأهداف الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة، كما هو متفق علیه عند 
أغلب الاقتصادیین والمشرعین للضریبة، وعلى ضوء ذلك یمكن حصر الآثار السیئة للتهرب الضریبي في 

.الاجتماعیة، إضافة إلى الآثار النفسیة التي یخلفهاالمالیة، الاقتصادیة،: المجالات التالیة
:الآثار المالیة:الفرع الأول

یؤدي التهرب الضریبي إلى الإضرار بالخزینة العامة للدولة بحیث یفوت على الدولة جزء هاما من 
.2الموارد

والتي تظهر في الفرق بین الإیرادات المتوقعة، المالیة، وبالتالي خسارة مالیة للخزینة العمومیة،
، ویترتب على ذلك عدم قیام الدولة بالإنفاق العام على 3والإیرادات المحققة في المیزانیة العامة للدولة

الوجه الأكمل، وبالتالي تصبح الدولة عاجزة عن أداء واجباتها الأساسیة اتجاه مواطنیها، وفي ظل عجز 
لة للجوء إلى وسائل تمویلیة أخرى كالإصدار النقدي واللجوء إلى الاقتراض إلا أن المیزانیة تضطر الدو 

.ذلك الاتجاه قد یسبب مخاطر تمس الاستقلال المالي والاقتصادي للبلد المعني

:الآثار الاقتصادیة:الفرع الثاني

لذلك یؤدي التهرب الضریبي إلى انعكاسات سلبیة على تعتبر الضریبة متغیرا اقتصادیا هاما،
:الاقتصاد الوطني وذلك من عدة جوانب

فإن نقص إیرادات الدولة بسبب التهرب لا یسمح بتكوین ادخار عام، لذلك یحد من : بالنسبة للاستثمار
.  مقدرة الدولة على القیام بالمشاریع الاستثماریة التي تقتضیها التنمیة

.36رضا بوعزیزي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.160التطبیق، مرجع سبق ذكره، ص ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و 2
.119محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص3
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فانخفاض معدلات الادخار یجعل الدولة تقلص حجم الإعفاءات الممنوحة في إطار : للادخاربالنسبة 
.ترقیة الاستثمار ویترتب على ذلك ركود اقتصادي متمیز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة

یعمل التهرب الضریبي بالإخلال بقواعد المنافسة حیث تصبح المؤسسات المتهربة : بالنسبة للمنافسة
من تلك التي تؤدي واجباتها الضریبیة، حیث تكون لها إمكانیات تمویلیة هائلة، تسمح بتحسین أفضل

.جهازها الإنتاجي وتقویة مكانتها في السوق

كما یضر التهرب الضریبي بإنتاجیة المؤسسة بحیث یعمل ذلك التهرب إلى توجه عناصر الإنتاج إلى 
ولو كانت هذه الأنشطة ذات إنتاجیة ضعیفة، وهذا على الأنشطة التي یسهل فیها التهرب الضریبي حتى

.حساب المشروعات الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الجهوي للمشاریع الاستثماریة

وتساهم ظاهرة التهرب الضریبي في توجیه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غیر رسمي أو ما یعرف 
.مشاكل عدیدة تعرقل السیر الحسن للاقتصاد الوطنيبالاقتصاد الموازي والذي یحدث

:الآثار الاجتماعیة: الفرع الثالث

یؤدي التهرب الضریبي إلى إضعاف روح التضامن بین أفراد المجتمع، كما یؤدي إلى عدم المساواة 
لذین بین المكلفین في تحمل عبء الضریبة، إذ یتحمل البعض الضریبة بكاملها بینما یتخلص منها ا

تمكنوا من التهرب منها أي عدم عدالة توزیع العبء الضریبي، وتؤدي كثرة التهرب الضریبي للجوء الدولة 
إلى رفع معدلات الضرائب الموجودة أو إضافة ضرائب جدیدة، فیزداد العبء على من لم یتهرب من 

المجتمع، بالإضافة إلى الضریبة، لذلك تصبح الضریبة عاجزة عن تحقیق التكافل الاجتماعي بین أفراد 
ذلك تصبح الضریبة عامل فساد أخلاقي من خلال البحث عن جمیع الوسائل سواء المشروعة أو غیر 

. 1المشروعة قصد التحایل والإفلات من الواجب الضریبي

: الآثار النفسیة: الفرع الرابع

ت الضروریة للأفراد ویقلل التهرب الضریبي یضعف إیمان المجتمع بدور الدولة في تحقیق الخدما
.2الثقة بالإدارة المالیة، فتصبح الضریبة عامل إفساد أخلاقي

.161-160ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 1
.86قارة ملاك، مرجع سبق ذكره، ص 2
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:وسائل معالجة التهرب الضریبي: المطلب الثالث

من خلال ما سبق فقد لاحظنا أن للتهرب الضریبي آثار ضارة من عدة جوانب، لذلك تعمل الدولة 
وذلك على المستوى الوطني والدولي، ویتم ذلك من خلال معالجة أسبابه، وفي على مكافحة هذه الظاهرة،

:هذا المجال سنستعرض العناصر التالیة

تتمثل المعالجة المحلیة في إجراءات عدیدة منها: على المستوى المحلي:
یعتبر التهرب الضریبي كنتیجة لعدم فعالیة النظام الضریبي :تحسین فعالیة النظام الضریبي- 1

:لذلك فإن تحسین فعالیة ذلك النظام سیساهم في معالجة ظاهرة التهرب، وذلك بمراعاة ما یلي
یجب العمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط وتحصیل : تبسیط النظام الضریبي- 

وعلیه یجب أن یتسم الضرائب، فضلا عن صیاغة التشریع الضریبي بأسلوب یسهل على المكلفین فهمها،
النظام الضریبي بالشفافیة في إجراءات فرض الضرائب، وفي تقییم رقم الأعمال خاصة إذا تعلق الأمر 
بالنظام الجزافي، ویساهم الاستقرار الضریبي في وضوح التشریع وتسهیل الإجراءات الإداریة المتعلقة 

تعدیلات التي تطرأ علیه، كما أن تعقد وعدم بالربط والتحصیل، بینما یتعقد التشریع الضریبي ككثرة ال
استقرار التشریع الضریبي یؤدي إلى نشوء حالة من الحساسیة اتجاه الضریبة، لذلك یجب العمل على 
تبسیط التشریعات الضریبیة واستقرارها، بالإضافة إلى وضوحها بالقدر اللازم من أجل مكافحة التهرب 

.الضریبي
كل الإحساس بالتعسف الضریبي من أهم العوامل التي تؤدي إلى یش: إرساء نظام ضریبي عادل- 

. 1استفحال ظاهرة التهرب الضریبي، ولمعالجة ذلك الوضع، یعمل المشرع على إرساء نظام ضریبي عادل

:2وذلك من خلال مراعاة ما یلي

.الأخذ بمبدأ الشخصیة الضریبیة- 
.شمولیة الضریبة- 
.اعتدال معدل الضریبة- 
.الضریبيتجنب الازدواج- 

.162سبق ذكره، ص ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع1
.345، ص 2003غازي حسین عنایة، النظام الضریبي في الفكر المالي الاسلامي، دار البیارق، عمان، الأردن، 2
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بالإضافة إلى ذلك یجب تحقیق المساواة التامة بین جمیع الممولین أمام قانون الضریبة، وذلك بعدم تمییز 
.أي طائفة في المعاملة الضریبیة عن غیرها ما لم یكن ذلك لأسباب موضوعیة

ب إن التشریع الضریبي الجید والمنسجم والمترابط، علیه أن یتجن: تحسین التشریع الضریبي- 
الثغرات التي تترك مجالا للتهرب وبالتالي یجب إحكام صیاغة نصوص التشریع الضریبي حتى یفوت 
الفرصة على المكلف للاستفادة من بعض الثغرات التي قد یتضمنها التشریع الضریبي، وعلیه سد منافذ 

إحداث التهرب، ضف إلى ذلك یجب إدخال المرونة على قواعد القانون الضریبي، حتى نتمكن من 
تجاوب بین الظروف الاقتصادیة وطبیعة الضرائب الجدیدة ومدى تكیفها مع مستجدات وتیرة النمو 

.الاقتصادي
:تحسین الجهاز الإداري الضریبي- 2

إن التشریع الضریبي الجید لا یكفي وحده لمواجهة ظاهرة التهرب بل یجب توفر إدارة ضریبیة تمتاز 
بدرجة عالیة من الكفاءة سواء من حیث التطبیق أو التنظیم، فالنظام الضریبي الجید لا یمكن أن یتحقق 

مكنه تحویل ضریبة حسنة إلا بالإدارة التي تنفذه على أرض الواقع، كما أن الجهاز الضریبي الكفء لا ی
،إلا أن الجهاز الضریبي غیر الكفء باستطاعته تحویل ضریبة سیئة إلى أسوأ منها، مما یستوجب 
ضرورة الاهتمام بالإدارة الضریبیة، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لترقیة مستوى تلك الإدارة من خلال 

إجراءات العمل من خلال التنظیم الجید لتلك التحسین النوعي والكمي للإمكانیات المتوفرة مع تسهیل 
.الإدارة

:تحسین الإمكانیات البشریة- 3

في ظل الاصلاحات الاقتصادیة وما نتج عنها من ارتفاع عدد المتعاملین الاقتصادیین، واجهت 
ي الإدارة الضریبیة عدة صعوبات في أداء مهامها، وذلك لقلة عدد موظفیها، ونقص كفاءتهم المهنیة، وف

ظل هذا الاختلال بین وظائف الإدارة وإمكانیاتها البشریة أصبح من المهم تحسین كفاءة الموظفین، 
.1وتكوین إطارات متخصصة في المجال الضریبي

إن تعدد مهام الإدارة الضریبیة سواء تلك المتعلقة بإحصاء المكلفین : تحسین الامكانیات المادیة- 
وتحدید وعائها وتحصیلها، بالإضافة إلى عملیات التفتیش والرقابة والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة 

.80، ص 1980علي مقداد، مدخل إلى علم الضرائب، دار المنشورات الحقوقیة، 1
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لمختلف الملفات المعنیة، مما یقتضي توفر مقرات مجهزة بالمرافق الضروریة للعمل، وكذا وسائل مادیة 
متطورة تتجاوب مع مقتضیات العصر، كإدخال الإعلام الآلي الذي أصبح ضرورة حتمیة یفرضها الواقع 

الإعلام الآلي في تسییر مختلف أعمال الإدارة الضریبیة هو العلاج الفعال ضد كل حیث أن تعمیم 
.أشكال التهرب الضریبي

إن تنظیم الإدارة الضریبیة وفق مبدأ لامركزیة الإدارة یهدف إلى فسح : تنظیم الإدارة الضریبیة- 
بتدعیم الإدارات المكلفة المجال لاتخاذ القرارات بصفة عقلانیة، وضمان سرعة وفعالیة في العمل وذلك 

بجبایة الضرائب بإعداد كفایة من العاملین الكفوئین وتزویدها بأحدث الوسائل في المحاسبة الضریبیة أي 
.أن مكافحة التهرب الضریبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضریبیة عالیة الكفاءة

:  تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف- 4

ریبیة دوما إلى تخفیف حدة التوتر الموجودة بین المكلف والإدارة الضریبیة، تسعى الإصلاحات الض
قصد إحداث تجاوب وتصالح من شأنه أن یقلل حالات التهرب، وذلك بكسب ثقة المكلف والذي یكون 
ثمرة لعلاقة حسنة مع الإدارة، لذلك یجب أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ من العلاقات الإنسانیة بعیدا 

:العداوة والحساسیات وقصد تحسین تلك العلاقة یجب مراعاة الإجراءات التالیةعن 

.نشر الوعي الضریبي- 
.تكوین وإعلام المكلف- 
.تحسین العلاقات الإنسانیة- 

:تحسین الرقابة الجبائیة- 5

وذلك تعتبر الرقابة الجبائیة إجراء ضروري لمكافحة التهرب الضریبي، كما أنها تكتسي أهمیة بالغة،
نظرا لطبیعة النظام الضریبي الذي یعتمد على التصریحات المقدمة من طرف المكلفین والتي قد لا تعكس 
الحقیقة، لذلك تقوم الإدارة الضریبیة بعدة أشكال للرقابة الجبائیة قصد الكشف عن مختلف المخالفات 

:1المرتكبة، وتتوقف فعالیة الرقابة الجبائیة على ما یلي

.ار القانوني للمراقبة الجبائیةتنظیم الإط- 
.تعدد أشكال الرقابة الجبائیة- 

.81على مقداد، مرجع سابق، ص 1
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.أهمیة الغرامات والعقوبات الجبائیة- 
على المستوى الدولي:

:تتمثل معالجة التهرب الضریبي على النطاق الدولي في إجراءات عدیدة منها

ذلك بتقدیم إقراراتهم المالیة عن دخولهم وإراداتهم :الاطلاع على أموال الأفراد في الخارج-1
المحققة أو الموجودة في الخارج، وإحكام الرقابة على تلك الإقرارات والاطلاع على ملفات الأفراد وأموالهم 
التي تعمل بها المصارف، أو تتم بواسطة هذه المصارف بخصم الضرائب المستحقة على عملائها 

.مباشرةوتوریدها للخزینة العامة
لمكافحة التهرب الدولي بصورة فعالة تقتضي تعاونا بین الدول صاحبة الشأن : الاتفاقات الدولیة-2

).أي بین الدول التي یتم التهرب منها والدول التي یتم التهریب إلیها(

نائیة ویتم تنظیم هذا التعاون في الوقت الحاضر بصورة أساسیة في إطار الاتفاقات الدولیة والمعاهدات الث
التي تعقد عادة بین دولتین متجاورتین بغیة توسیع سلطة الرقابة الضریبیة إلى خارج الحدود الاقلیمیة 
للدولة، وتلتزم الدولتان المعنیتان بموجب هذه الاتفاقات بأن تتبادل ما لدیها من معلومات تفید في فرض 

لاتفاقات للدوائر المختصة بالاطلاع الضرائب المختلفة وتحصیلها ومنع التهرب منها، كما تسمح هذه ا
على نشاط رعایاها في الدولة الأخرى، فتحد بذلك من تهریب الأموال إلى الخارج، وقد یتجاوز ذلك 
التعاون مجرد تبادل المعلومات إلى المساعدة في الضرائب وتتبع المكلفین المتهربین من الضرائب، وعادة 

نب الازدواج الضریبي، واهتمت بصفة خاصة بضرورة عقد ما تكون هذه الاتفاقات شاملة لتنظیم تج
الاتفاقات لمحاربة التهرب الدولي من الضرائب، ولیتجنب الازدواج الضریبي، كما تم تسهیل عقد الاتفاقات 
الدولیة من هذا النوع بین الدول عن طریق وضع مشاریع نموذجیة لذلك، ومع ذلك یبدوا أن مثل هذه 

: 1ما یرجى منها، وبالتالي فأثرها محدود، ویرجع ذلك لعدة أسباب منهاالاتفاقات لم تحقق كل 

تجد بعض الدول مصلحتها الاقتصادیة في السماح للأموال الأجنبیة بالالتجاء إلیها، ومن الطبیعي أن -أ
ترفض هذه الدول عقد اتفاقیات لمحاربة التهرب مع غیرها من الدول بسبب ما تجنیه من أرباح ضخمة 

وال التي تأوي إلیها حتى لا تقف عقبة في وجه رؤوس الأموال الداخلة إلیها، والواقع أن معاهدات من الأم
مكافحة التهرب الضریبي لا تحقق الغرض منها بصورة فعالة إلا إذا كان نطاقها واسعا، بحیث تشمل 

.175، ص 2000، 20/01/2009، العدد الثاني، 16لة جامعة دمشق، المجلد خالد الخطیب، التھرب الضریبي، مج1
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ربون إرسال أموالهم عددا كبیرا من الدول إذا یكفي أن تبقى بعض الدول خارج الاتفاق، حتى یستطیع المته
إلى هذه الدول مما یفقد الاتفاق فاعلیته، ومع ذلك یلاحظ أن عدد الدول التي یمكن لأصحاب الأموال 
تهریب أموالهم إلیها تهربا من الضرائب في بلادهم یتضاءلون باستمرار بسبب ازدیاد الأعباء الضریبیة في 

. كل الدول تقریبا

لمعاهدات نظرة سیئة، وترى فیها مساسا بسیادة الدولة وباستقلالها تنظر كثیر من الدول إلى هذه ا-ب
الاقتصادي والسیاسي، وذلك في الحالات التي یسمح فیها لكل دولة متعاقدة بأن تباشر على أراضي 
الدولة الأخرى رقابة ضریبیة على مواطنیها المقیمین فیها أو على أموالهم، ولذلك تتضمن المعاهدات عادة 

.لكل دولة بفرض مثل هذه الرقابة في بعض الحالات ویقلل ذلك من فاعلیة هذه المعاهداتشرطا یسمح

ترى كثیر من الدول أن مثل هذه المعاهدات والاتفاقات قد تؤدي إلى إفشاء أسرار المكلفین الخاصة أو - ج
طرفا فیها، وقد التجاریة أو الصناعیة أو المهنیة، مما یضر بها وباقتصادها الوطني، لذلك تفرض الدخول

جرت العادة تفادیا لهذا الاعتراض على النص في اتفاقات مكافحة التهرب أن تكون المعلومات المتبادلة 
أسرار لا یجوز إفشاءها لأي شخص أو هیئة وعلى أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال تقدیم معلومات من 

تجاري أو المهني أو الأسالیب التجاریة شأنها كشف أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط ال
. 1الخ، ولاشك أن مثل هذه الشروط تقلل من فاعلیة هذه المعاهدات والاتفاقات...

.206، 203، ص 2005أحمد یونس البطریق، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 1
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:خلاصة الفصل

فلا تخلوا أي دولة مهما من خلال ما تناولناه في هذا الفصل نستنتج أن التهرب الضریبي ظاهرة عالمیة،
كانت درجة التطور الاقتصادي فیها من هذه الظاهرة، والتي تعتبر مرض مزمن لاقتصاد أي دولة، 

الخ، مما تدفع بالمكلفین بالتملص ...فتختلف أسباب هذه الظاهرة سواء كانت اقتصادیة، اجتماعیة، نفسیة 
الیب متنوعة سواء قانونیة أو غیر قانونیة، وهذه الكلي أو الجزئي من دفع الضریبة وذلك باللجوء إلى أس

أسالیب متجددة تتلاءم وتتناسب مع التطورات الهائلة في تكنولوجیا المعلومات والاتصال مما زاد من شدة 
.وحدة هذه الظاهرة، لذا من العسیر التحكم فیها

ب أثار سلبیة التي تخلفها هذه رغم الوسائل المعتمدة في قیاس هذه الظاهرة إلا أن النتیجة واحدة وهي ترت
الخ، وهذا ما یفرض على الدولة ضرورة الحد ...و المالیة الظاهرة على مستویات عدة منها الاقتصادیة

من الآثار السیئة لهذه الظاهرة ومعالجتها، ولكي تقوم بذلك بكفاءة فمن الضروري على الأقل بتبسیط 
از الإداري وذلك على المستوى المحلي، وأما على النظام الضریبي، ووضع نظام عادل، تحسین الجه

المستوى الدولي الاطلاع على أموال الأفراد في الخارج، التوقیع على الاتفاقیات الدولیة لمكافحة هذه 
.الظاهرة
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:دتمهی

بعد دراستنا للجانب النظري في الفصول السابقة و عرضنا المختصر للضریبة و اهمیتها في كل 
ارتاینا بان المیادین و بعدما قمنا بالتطرق لظاهرة التهرب الضریبي ومدى تاثیرها على الاقتصاد الوطني 

نخصص هذا الفصل لعرض اهم الهیاكل الفرعیة التنظیمیة للمدیریة العامة للضرائب،واقع الجبایة في 
ولایة میلة كما تطرقنا لدور الرقابة الجبائیة في التقلیل من حجم التهرب الضریبي و مكافحته بالتوجه الى 

ي مكافحة التهرب الضریبي لاحات فمدیریة الضرائب لولایة میلة،و طلبنا معلومات حول دور الاص
:عتمادا على معطیات من المدیریة و معلوماتنا القبلیة قمنا بتقسیم هذا الفصل الى ثلاث مباحثوا

الهیكل التنظیمي لمدیریة الضرائب لولایة میلة :المبحث الاول 

الرقابة الجبائیة كوسیلة لمحاربة التهرب الضریبي :المبحث الثاني

تطور الجبایة المحلیة و متطلبات مكافحة التهرب الضریبي:الثالثالمبحث
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:الهیكل التنظیمي لمدیریة الضرائب: المبحث الأول

تعتبر مدیریة الضرائب من أهم الهیاكل المعتمدة على المستوى الداخلي في عملیة التحصیل حیث 
ة الضرائب هي جهاز فعال، لذا سنعرف بهذه مدیریة ولائیة، ومدیری54نجد على المستوى الوطني 

المدیریة، كما سنقوم بعرض الهیكل التنظیمي لها، كما سنتطرق إلى علاقة مدیریة الضرائب بمكافحة 
.التهرب الضریبي

:ماهیة مدیریة الضرائب: المطلب الأول

للضرائب عبارة عن مؤسسة إداریة تابعة للدولة في المجال المالي، حیث تقوم إن المدیریة الولائیة
بتحصیل الضریبة على مستوى الولایة وتجمیعها وبعد ذلك تقوم بتوزیعها، حیث یوزع جزء منها للبلدیة 
وجزء آخر للولایة أما الجزء الثالث فیذهب لصندوق الجماعات المحلیة المشتركة وذلك لغرض سد 

).الخ...كالأجور، التجهیزات العمومیة (ت الاجتماعیة المختلفة الحاجیا

) الخلافة العثمانیة سابقا(إن النظام الضریبي في الجزائر كان قائما منذ عهد الأتراك في الجزائر 
حیث كان یتمثل في الزكاة ویقوم داي كل منطقة بالإشراف على تحصیله، خلال حقبة الاحتلال فقد تم 

لى تقالید السكان المتمثلة في الزكاة بالإضافة إلى بعض التعدیلات الطفیفة فقط أما مرحلة ما الحفاظ ع
.بعد الاستعمار فقد تبنت الجزائر مباشرة النظام الضریبي الفرنسي

إنه ورغم أهمیة الضریبة ودورها في النظام الاقتصادي الجزائري وتعدد تقنیات تحصیلها وتوزیعها إلا 
فقط من الجبایة العادیة لسد نفقات الأجور %50یزال غیر كاف، إذ تعتمد الدولة على نسبة أن ذلك لا

.أما الباقي فیتم سداده من الجبایة البترولیة

إن ولایة میلة ورغم صغر حجمها وقلة الإمكانیات البشریة المتوفرة للتطبیق الضریبي إلا أنها تعتبر 
المحصلة مقارنة بنسبة التحصیل المتوقعة واحتلت إحدى المراتب الثلاثة من أوائل الولایات في المبالغ 

سوق الجملة للخضروات والفواكه (وهذا راجع إلى بعض المناطق التجاریة النشطة 2008الأولى سنة 
وكذا الجهود المبذولة من طرف الأعوان ) بشلغوم العید، سوق الجلمة الوطني للملابس بتاجنانت

.المختصین
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.التقسیمات الإداریة لمدیریة الضرائب لولایة میلة: ب الثانيالمطل

:تنظم المدیریة الولائیة للضرائب في خمس مدیریات فرعیة كما یوضحها المخطط التالي

.مخطط الهیكل التنظیمي للمدیریة الولائیة للضرائب لولایة میلة01-03: الشكل

من إعداد الطالبات اعتمادا على مطبوعات من مدیریة الضرائب لولایة میلة:المصدر

تحتوي المدیریة الولائیة للضرائب وفق التشریع على مصالح متفرعة تصب في مجملها على السیر الحسن 
:هي على النحو التالي

مكتب الجداول : ب هيمكات4وتتكون هذه المدیریة بدورها من :المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة- 1
ومكتب الإحصائیات ومكتب التنظیم والعلاقات العامة ومكتب التنشیط والمساعدة، أما مهام هذه المدیریة 

:فتتمثل فیما یلي

المدیریة الفرعیة 
للوسائل

مكتب المستخدمین 
والتكوین

مكتب عملیات 
المیزانیة

مكتب الوسائل 
وتسییر المطبوعات 

والأرشیف

مكتب الإعلام الآلي

المدیریة الفرعیة 
للرقابة الجبائیة

مكتب البحث عن 
المعلومة الجبائیة

مكتب البطاقات 
والمقارنات

مكتب المراجعة 
الجبائیة

مكتب مراقبة 
التقییمات
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.التقسیمات الإداریة لمدیریة الضرائب لولایة میلة: ب الثانيالمطل

:تنظم المدیریة الولائیة للضرائب في خمس مدیریات فرعیة كما یوضحها المخطط التالي

.مخطط الهیكل التنظیمي للمدیریة الولائیة للضرائب لولایة میلة01-03: الشكل

من إعداد الطالبات اعتمادا على مطبوعات من مدیریة الضرائب لولایة میلة:المصدر

تحتوي المدیریة الولائیة للضرائب وفق التشریع على مصالح متفرعة تصب في مجملها على السیر الحسن 
:هي على النحو التالي

مكتب الجداول : ب هيمكات4وتتكون هذه المدیریة بدورها من :المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة- 1
ومكتب الإحصائیات ومكتب التنظیم والعلاقات العامة ومكتب التنشیط والمساعدة، أما مهام هذه المدیریة 

:فتتمثل فیما یلي

المدیریة الولائیة 
DIVللضرائب 

المدیریة الفرعیة 
للرقابة الجبائیة

مكتب البحث عن 
المعلومة الجبائیة

مكتب البطاقات 
والمقارنات

مكتب المراجعة 
الجبائیة

مكتب مراقبة 
التقییمات

المدیریة الفرعیة 
للمنازعات

مكتب الاحتجاجات

مكتب لجان الطعن

مكتب المنازعات 
القضائیة

مكتب التبلیغ والأمر 
بالصرف

المدیریة الفرعیة 
لللتحصیل

مكتب مراقبة 
التحصیل

مكتب متابعة عملیات 
القید وأشغالھ

مكتب التصفیة

المدیریة الفرعیة 
للعملیات الجبائیة
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.التقسیمات الإداریة لمدیریة الضرائب لولایة میلة: ب الثانيالمطل

:تنظم المدیریة الولائیة للضرائب في خمس مدیریات فرعیة كما یوضحها المخطط التالي

.مخطط الهیكل التنظیمي للمدیریة الولائیة للضرائب لولایة میلة01-03: الشكل

من إعداد الطالبات اعتمادا على مطبوعات من مدیریة الضرائب لولایة میلة:المصدر

تحتوي المدیریة الولائیة للضرائب وفق التشریع على مصالح متفرعة تصب في مجملها على السیر الحسن 
:هي على النحو التالي

مكتب الجداول : ب هيمكات4وتتكون هذه المدیریة بدورها من :المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة- 1
ومكتب الإحصائیات ومكتب التنظیم والعلاقات العامة ومكتب التنشیط والمساعدة، أما مهام هذه المدیریة 

:فتتمثل فیما یلي

المدیریة الفرعیة 
للعملیات الجبائیة

مكتب الجداول

مكتب الإحصائیات

مكتب التنظیم 
والعلاقات العامة

مكتب التنشیط 
والمساعدة
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تنشیط المصالح وإعداد الإحصائیات وتجمیعها، كما تكلف بأشغال الإصدار.
 القیمة المضافة ومتابعة هذه التكفل بطلبات الاعتماد لحصص الشراء بالإعفاء من الرسم على

.الطلبات ومراقبتها
متابعة نظم الإعفاء والامتیازات الجبائیة الخاصة.

: وتتكفل لاسیما بما یلي: المدیریة الفرعیة للتحصیل- 2

 التكفل بالجداول وسندات الإیرادات ومراقبتها ومتابعتها وكذا بوضعیة تحصیل الضرائب والرسوم
.وكل ناتج آخر أو أتاوي

 متابعة العملیات والقیود المحاسبیة والمراقبة الدوریة لمصالح التحصیل وتنشیط قابضات الضرائب
.في مجال تنفیذ أعمال التطهیر وتصفیة الحسابات وكذا التحصیل البري للضریبة

 التقییم الدوري لوضعیة التحصیل وتحلیل النقائص لاسیما فیما یخص التصفیة مع اقتراح تدابیر
.أن تحسن الناتج الجبائيمن شأنها

:أما بالنسبة لمكاتب هذه المدیریة الفرعیة فهي ثلاث

.مكتب مراقبة التحصیل ومكتب متابعة عملیات القید وأشغاله ومكتب التصفیة

:وتتكون هذه المدیریة من أربعة مكاتب هي:المدیریة الفرعیة للمنازعات- 3

منازعات القضائیة، مكتب التبلیغ والأمر بالصرف، مكتب الاحتجاجات، مكتب لجان الطعن، مكتب ال
:وتكلف لاسیما بضمان

 ،معالجة الاحتجاجات المقدمة برسم المرحلتین الإداریتین للطعن النزاعي أو المرحلة الاعفائیة
.والتبلیغ للقرارات المتخذة والأمر بصرف الإلغاءات والتخفیضات الممنوحة

للرسم على القیمة المضافةمعالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق.
 تشكیل ملفات إیداع التظلمات أو طعون الاستئناف والدفاع أمام الهیئات القضائیة المختصة عن

.مصالح الإدارة الجبائیة
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:وتتكون هذه المدیریة من أربعة مكاتب هي: المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة- 4

بطاقات والمقارنات، مكتب المراجعات الجبائیة ومكتب مكتب البحث عن المعلومة الجبائیة، مكتب ال
.مراقبة التقییمات وتكلف لاسیما بإعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة التقییمات ومتابعة إنجازها

:وتتكون هذه المدیریة الفرعیة من أربعة مكاتب وهي:المدیریة الفرعیة للوسائل- 5

المیزانیة، مكتب الوسائل وتسییر المطبوعات والأرشیف، مكتب المستخدمین والتكوین، مكتب عملیات 
:ومكتب الإعلام الآلي وتكلف لاسیما بما یلي

تسییر المستخدمین والمیزانیة والوسائل المنقولة وغیر المنقولة للمدیریة الولائیة.
 والتطبیقات السهر على تنفیذ البرامج المعلوماتیة وتنسیقها وكذا السهر على إبقاء المنشآت التحتیة

.المعلوماتیة في حالة التشغیل

:الرقابة الجبائیة كوسیلة لمحاربة التهرب الضریبي: المبحث الثاني

إن النظام الضریبي الجزائري یقوم على أساس التصریح، ومن أجل التأكد من مصداقیة التصریحات 
ق الرقابة الجبائیة والتحقیق الجبائي المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، منح المشرع لإدارة الضرائب ح

كجزء منها كوسیلة لحمایتها من التهرب الضریبي، وهي تعتبر كل فحص لتصریحات وثائق ومستندات 
المكلفین بالضریبة، سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، قصد التأكد من صحة ما تحتویه ومقارنتها 

ا، وفقا لبرنامج مسبق مسطر من طرف مصلحة الرقابة مع ما هو مصرح به والمعلومات المتحصل علیه
.الجبائیة، وعلى المحققین اتباعه

كما حصر المشرع الرقابة الجبائیة ضمن نطاق دقیق وواضح، وإجراءات محكمة، من أجل ضمان 
حقوق الإدارة، وكما نعلم ان المكلف بالضریبة یشعر بالضعف عندما یكون محل رقابة الجبائیة، لكن 

سریانها، أو بالنسبة للنتائج لمشرع منح له حقوق مقابل الإدارة في مراحل عملیة الرقابة، سواء أثناء ا
:التي یمكن الوصول إلیها وهذا ما سنتطرق له بالتفصیل على النحو التالي

.الرقابة العامة: المطلب الأول

.الرقابة المعمقة: المطلب الثاني
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:لشكل الآتيویمكن تلخیص مضمون المطلبین في ا

أشكال الرقابة الجبائیة: 02- 03: الشكل رقم

.من إعداد الطالبات بالاعتماد على مطبوعات من مدیریة الضرائب لولایة میلة: المصدر

- أشكال الرقابة 
الجبائیة

الرقابة المعمقة

Contrôle approfondi

الرقابة العامة

Contrôle sommaire

التحقیق المعمق 
لمجمل 

الوضعیة 
الجبائیة 

V.A.S.F.E

التحقیق 
المصوب 

vérification
ponctuelle

الرقابة على 
الوثائق 

Contrôle
sur pièce

رقابة 
شكلیة

Contrôl
e formel

التحقیق 
المحاسبي 

vérificatio
n de

comptabil
ité

على مستوى مفتشیة 
الضرائب  Au
niveau de

l’inspection

على مستوى المدیریة 
الفرعیة للرقابة الجبائیة

S/ D.C.F
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):le contrôle sommaire(الرقابة العامة : المطلب الأول

):contrôle formel(الرقابة الشكلیة : الفرع الاول

وهي مراقبة عامة تتمثل في مقارنة المعطیات المتوفرة في تصریحات المكلفین الشهریة والثلاثیة مع 
.الخ...السنویة، ودراستها بغرض اكتشاف بعض الأخطاء المحاسبیة أو في تطبیق المعادلات 

وهي مراقبة سریعة سهلة وبسیطة لا تتطلب معارف كبیرة ومعمقة في المحاسبة أو اللجوء إلى إجراءات 
معقدة ومتعبة، ویسمح بتصحیح الوضعیة الجبائیة فور اكتشاف الأخطاء، هذا التحقیق یسمح للمسیر 

هذا النوع یشمل كذلك من اختیار الملفات الواجب اقتراحها لأي نوع من أنواع التحقیق المعمق الأخرى
.لأنه سهل ولا یتطلب أي إجراءات) التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین(بشكل آلي جمیع الملفات 

):contrôle sur pièce(الرقابة على الوثائق : الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجبائیة، ویتم على مستوى 19هذا النوع من الرقابة الجبائیة نصت علیه المادة 
ویسمح للمصلحة بإجراء تحلیل ) مفتشیة الضرائب المسیرة للملف الجبائي(كاتب الإدارة الجبائیة نفسها م

نقدي للتصریحات المكتتبة من طرف المكلفین أساسا على ضوء المعلومات والمؤشرات المتضمنة في 
.الملف الجبائي للمعني

طرف المكلفین بالمعلومات المتوفرة لدیها أو تتم عملیة الرقابة من خلال مقاربة التصریحات المكتتبة من
:في الملف الجبائي باستعمال الوسائل القانونیة المكملة مثل

طلبات التوضیحات وطلبات التبریرات التي یجب أن تكون دقیقة وصریحة حول النقاط التي - 
.یجب توضیحها خلال ثلاثین یوما

إذ یمكن للمفتش طلب الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبدایات والمعطیات محل :حق الإطلاع-
الرقابة، هذا النوع من الرقابة یسمح للمصلحة بالإضافة إلى تسویة وضعیة المكلفین موضوع الرقابة 

الحقیق V.Cالتحقیق المحاسبي باختیار المكلفین المقترحین لإجراء عملیة تحقیق خارجي مثل
V.A.S.F.Eالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة العامة V.Pالمصوب 
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:الرقابة المعمقة: المطلب الثاني
): vérification de comptabilité(التحقیق في المحاسبة : الفرع الأول

وهي العملیة التي یتم من خلالها التأكد هو عبارة عن رقابة معمقة تجري خارج مصالح الإدارة الجبائیة،
من مصداقیة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین، حیث یمكن للإدارة الجبائیة إجراء تحقیق معمق 
في محاسبة المكلفین والقیام بجمیع التحریات والتحقیقات الضروریة للتأكد من صحة ونزاهة هذه 

.التصریحات

في مكاتب المؤسسة موضوع (یتم هذا النوع من التحقیق في عین المكان على عكس المراقبة على الوثائق 
ماعدا في حالة طلب خطي معاكس من طرف المكلف ومقبول من طرف المصلحة أو في حالة ) التحقیق

.القوة القاهرة المثبتة قانونا

.كلفینیتم هذا النوع من التحقیق مهما كانت طریقة وسند حفظ البیانات والوثائق من طرف الم

: والتحقیق المحاسبي یتم تنفیذه من طرف هیئات مختصة مكلفة بهذه العملیة وهي

S R Vمصلحة الأبحاث والمراجعة - 
S D C Fالمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة - 
.المصلحة الرئیسیة للرقابة الجبائیة التابعة لمركز الضرائب- 
.مدیریة كبریات المؤسسات- 

أما فیما یتعلق بمدة التحقیق في عین المكان محددة حسب طبیعة النشاط وأرقام الأعمال المصرح بها، 
حیث أنه وتحت طائلة البطلان یجب ألا یتعدى مدة التحقیق في عین المكان فیما یخص الدفاتر والوثائق 

:المحاسبیة في الآجال الآتیة

ان رقم أعمالها السنویة لا یتجاوز أشهر بالنسبة لمؤسسات تأدیة الخدمات إذا ك03-
دج لكل سنة محققة فیها وباقي المؤسسات إذا كان رقم أعمالها السنوي 000.000.001

.دج لكل سنة مالیة محقق فیها000.000.002لا یتجاوز 
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أشهر بالنسبة للمؤسسات تأدیة الخدمات إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتعدى 06- 
دج 000.000.0010ي المؤسسات إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز دج وباق000.000.005

.لكل سنة مالیة محقق فیها
.أشهر في جمیع الحالات الأخرى لكل المؤسسات09- 

یجب أن یثبت تاریخ انتهاء التحقیق بمحضر یدعى المكلف لإمضائه مع المحققین وفي حالة الرفض 
.یجب الإشارة إلى ذلك في المحضر

) vérification ponctuelle: (التحقیق المحاسبي المصوب: ع الثانيالفر 

التحقیق المصوب هو شكل من أشكال التحقیق المحاسبي، لكنه محدود من ناحیة المدة بحیث لا یشمل 
جمیع السنوات غیر المتقادمة حیث یمكن أن یمس سنة واحدة أو أقل من سنة، كما أنه لا یخص جمیع 

.ث یمكن أن یقتصر على نوع واحد من الضرائب أو الرسومالضرائب والرسوم حی

:وهو یتمیز بممیزات التحقیق المحاسبي العام إلا أنه یختلف عن هذا الأخیر في النقاط التالیة

یجب أن یشیر الإشعار بالتحقیق، بالإضافة إلى العناصر الموجودة في إشعار التحقیق المحاسبي - 
.ویجب إعلام المكلف بطبیعة العملیات المحقق فیهاإلى الطابع المصوب لهذا التحقیق،

تحت طائلة البطلان یجب ان لا على التبلیغ الأولي تستغرق مدة التحقیق في عین المكان أكثر - 
).02(من شهرین 

.یوما30الأجل الممنوح للمكلف للرد هو - 

من إمكانیة إعادة إجراء عملیة التحقیق التحقیق المصوب لا یحرم الإدارة الجبائیة-
المحاسبي المعمق لنفس المدة ونفس الضرائب والرسوم، ولكن مع الأخذ بعین الاعتبار 

.للحقوق المسددة بمناسبة إجراء التحقیق المصوب
:VASFEالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة العامة : الفرع الثالث

) الشاملة(أن یشرعوا في التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة العامة یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة"
للأشخاص الطبیعیین بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لدیهم موطن جبائي في الجزائر 

.أم لا عندما تكون لهم إلتزامات متعلقة بهذه الضریبة
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البحث والتقصي من أجل كشف الفروقات بین هذا النوع من التحقیق هو مجموع العملیات الخاصة ب
المداخیل المصرح بها، والنفقات المحققة من طرف شخص طبیعي معین، حیث تتم مراقبة مدى التناسب 
الموجود بین المداخیل المصرح بها من جهة وعناصر الذمة المالیة ومظاهر الثراء ونفقات النمط المعیشي 

.من جهة أخرى

:جبایة المحلیة ومتطلبات مكافحة التهرب الضریبيتطور ال: المبحث الثالث

إن ولایة میلة وكما ذكرنا سابقا ورغم صغر حجمها وضعف الحركة الاقتصادیة بها، إلا أنها تعتبر من 
أوائل الولایات في المبالغ المحصلة مقارنة بنسبة التحصیل المتوقعة فبعد أكثر من عشر سنوات على 

ل عن مدى فعالیة الإصلاحات الضریبیة في هذه الولایة في مكافحة تطبیق الإصلاح الضریبي نتساء
:التهرب الضریبي، لذلك سنحاول تقییم مردودیة النظام الضریبي بالتطرق إلى المطالب التالیة

)2014- 2010(تطور الحصیلة الضریبیة من : المطلب الأول

.المرفوعة من قبل مدیریة الضرائبقیاس التهرب الضریبي من خلال الدعاوى القضائیة: المطلب الثاني

.متطلبات الوقایة والعلاج من التهرب الضریبي: المطلب الثالث

).2014- 2010(تطور الحصیلة الضریبیة من : المطلب الأول

ولمعرفة یهدف الإصلاح الضریبي إلى تحسین مستوى المردودیة المالیة للجبایة في ولایة میلة،
مدى تحقیق ذلك الهدف نستعرض تطور الحصیلة الضریبیة مع حساب نسبتها إلى أهم الضرائب التي 

.بالإضافة إلى تحصیلات من ضرائب أخرىTVA. IBS. IRGجاء بها الإصلاح المتمثلة في 

:ویمكن توضیح تطور الحصیلة الجبائیة من خلال الجدول التالي
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ملیار دینار : الوحدة ) 2014-2010(تطور الحصیلة الجبائیة :01-03: جدول رقم
جزائري

.من إعداد الطالبات اعتمادا على إحصائیات من مدیریة الضرائب لولایة میلة: المصدر

بالاعتماد على معطیات الجدول السابق یمكن استخراج نسبة التحصیل بالنسبة لأهم الضرائب 
:وذلك كما یلي

:2010بالنسبة لسنة TVA. IBS. IRGنسبة تحصیلات -أ
 نسبةTVA. IBS. IRG=. . .

التحصیل

%النسبة القیمة %ةنسبال القیمة %النسبة القیمة

56,85% 5.680.584.989,39 42,87% 3.094.768.798,55 40,25% 2.650.001.343,72 IRG

4,35% 434.603.928,96 5,99% 432.901.545,13 5,04% 332.278.837,74 IBS

9,44% 943.866.403,96 11,55% 834.304.922,28 14,05% 925.047.113,89 TVA

29,36% 2.931.491.377 39,59% 2.855.390.049 40,66% 2.675.534.885 ت أخرىتحصیلا

100% 9.990.546.699,64 100% 7.217.365.314,15 100% 6.582.862.179,98 الإجمالي

%النسبة القیمة %النسبة %القیمة

48,60% 4.591.677.121,67 46,47% 4.063.445.115,14 IRG

5,85% 552.745.901,68 6,57% 575.240.044,97 IBS

12,18% 1.151.376.160,24 12,97% 1.134.770.249,95 TVA

33,37% 3.150.581.176 33,99% 2.970.049.015 أخرىتحصیلات

100% 9.446.380.359,59 100% 8.743.504.424,76 الإجمالي
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:IRGبالنسبة للـ : أولا

.=IRGنسبة . . . ,. . . ,=40,25%

IBSبالنسبة للـ : ثانیا

.=IBSنسبة  . . ,. . . ,=5,04%

TVAبالنسبة للـ : ثالثا

.=TVAنسبة  . . ,. . . ,=14,05%

:2011نسبة الزیادة أو الانخفاض في التحصیل لسنة -ب

.=تحصیل السنة السابقة –تحصیل السنة اللاحقة = %النسبة * ن
السابقة السنة تحصیل

:وبالتعویض نجد

..=6.582.862.179,98–7.217.365.314,15= 2011%النسبة  . . ,=
9,63%

.وبنفس الطریقة نكمل باقي السنوات الأخرى

والنسبة المتبقیة المتمثلة في تحصیلات من TVA. IBS. IRGمن معطیات الجدول السابق یمكن تمثیل 
.ضرائب أخرى إلى التحصیلات الإجمالیة
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%): 2014- 2010(الجبائیة في ولایة میلة تطور الحصیلة : 03- 03: الشكل رقم

1cm/5%

2cm/1ans

 -55%
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.من إعداد الطالبات بناءا على معطیات من مدیریة الضرائب:المصدر

بـ 2010من خلال التمثیل البیاني والجدول أعلاه نلاحظ أن الحصیلة الجبائیة قدرت في سنة 
%9,63دج بسنبة 7.217.365.314,15إلى 2011دج  لترتفع في سنة 6.582.862.179,9

%38,42دج أي سجلت ارتفاع بسنبة 9.990.546.699,64بـ2012ثم بلغت في سنة 
8.743.504.424,76نلاحظ انخفاض الحصیلة الجبائیة إلى 2013وفیما یخص سنة 

دج 702.875.935فقد شهدت ارتفاع یقدر بـ 2014أما سنة %12,48دج أي بنسبة 
.%8,03أي ما نسبته 

IBS

TVA

IRG

تحصیلات من ضرائب أخرى
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نوات ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات ولقد شهدت الإیرادات الضریبیة في هذه الس
إذ كانت الحصیلة ضئیلة جدا وهذا 1992السابقة وبالأخص في فترة ما قبل الإصلاح 

تلك الفترة تتمیز باقتصاد منكمش تحكمه الدولة إضافة إلى الأحوال السیئة التي كان یعاني بحكم أن 
.زائر للنظام الضریبي الفرنسيمنها الاقتصاد الوطني في تلك الفترة، كذلك اعتماد الج

وأما باقي IRGأن التحصیلات الأخرى احتلت المرتبة الأولى قبل 2010حیث نلاحظ أنه وباستثناء سنة 
تحتل دوما المرتبة الأولى تلیها مباشرة التحصیلات الأخرى بنسبة لیست بعیدة ثم IRGالسنوات كانت 

TVA وأخیراIBS.

من إجمالي %40,25دج أي بنسبة 2.650.001.343,72بلغت 2010لسنةIRGفبالنسبة 
لیرتفع في سنة %48,87دج أي بنسبة 3.094.768.798,55بلغت 2011الحصیلة وفي سنة 

%13,98حیث وصلت نسبة الزیادة إلى %56,85دج وهذا بنسبة 5.680.584.989,39إلى 2012
دج أي بنسبة 1.617.139.874یقدر بـ 2013لتشهد هذه الحصیلة انخفاض ملحوظ في سنة 

فقد لوحظ أن هناك ارتفاع طفیف في حصیلة الضریبة على الدخل 2014وفیما یتعلق بنسبة 10,38%
.%2,13دج أي بنسبة 528.232.006الاجمالي حیث قدرت قیمة الزیادة بـ 

تحتل النسبة الأكبر من إجمالي الحصیلة الجبائیة وهذا راجع إلى كون IRGوكما لوحظ فإن 
، بالإضافة )الإدارات ومؤسسات الدولة(أغلبیة الأفراد لولایة میلة ینشطون في قطاع الوظیف العمومي 

للمیزة التي تتمیز بها هذه الضریبة من حیث أنها ضریبة تقتطع من المنبع ویصعب على المكلفین التهرب 
.اضافة إلى ارتفاع أجور العمالمنها،

لنفس السنة إذ IRGقد فاقت قیمتها قیمة تحصیلات 2010أما بالنسبة للتحصیلات الأخرى لسنة 
وهذا یعود إلى تعدد وكثرة الأوعیة الضریبیة التي تتمثل %40,66دج بنسبة 2.675.534.885بلغت 

العقاري، رسم التطهیر، قسیمة السیارات، عقوبات التأخیر في الطابع والتسجیل، الغرامات القضائیة، الرسم 
على التحصیل، الرسم على الاقتلاع، الضریبة الوحیدة الجزافیة، العقوبات، ثم شهدت ارتفاع مستمر خلال 

.دج3.150.581.176والتي بلغت قیمته 2014السنوات اللاحقة إلى غایة 
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فقد شهدت تذبذبا في حصیلتها تارة بالصعود TVAافة أما فیما یخص الرسم على القیمة المض
دج بنسبة 925.047.113,89قیمتها 2010بالنزول خلال الخمس سنوات الأخیرة إذ بلغت سنة وتارة 

وبقیت في 2012دج ثم ارتفعت سنة 90.742.191,6انخفضت بقیمة 2011وسنة 14,05%
دج ویرجع تضاءل الحصیلة الجبائیة في 1.151.376.160,24التي بلغت 2014الارتفاع حتى سنة 

هذا النوع من الضرائب إلى كثرة الإعفاءات الممنوحة من قبل الدولة مثل الإعفاءات الممنوحة من قبل 
.ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

%5,4دج بنسبة 332.278.837,74: 2010حیث بلغت سنة IBSثم تأتي في الأخیر 
ارتفاع بقیمة 2012لتشهد سنة %5,99دج بنسبة 432.901.545,13إلى 2011لترتفع سنة 

دج أي 575.240.049,97لتبلغ قیمتها 2013دج ثم بقیت في الارتفاع إلى غایة 1.702.383,8
%5,85دج بنسبة 552.745.901,68لتصل إلى 2014لتعاود الانخفاض في سنة %6,57بنسبة 

ویرجع 2014- 2010المراتب الأخیرة دوما طوال الفترة ) IBS(لضریبة على أرباح الشركات وقد احتلت ا
إلى ضعف قطاع الأعمال بالإضافة إلى سهولة التهرب من دفع هذه IBSسبب انخفاض تحصیلات 

.الضریبة

قیاس التهرب الضریبي من خلال الدعاوى القضائیة المرفوعة من قبل : المطلب الثاني
رائبمدیریة الض

إن أي بلد ومهما كانت درجة التقدم والتطور الاقتصادي فیه إلا أنه لا یخلوا من نسبة الخسارة في 
مستوى الحصیلة الضریبیة وهذا راجع إلى التهرب الضریبي وبالتالي وفي هذا المطلب سنحاول تسلیط 

وي المرفوعة من قبل الضوء على واقع التهرب الضریبي لولایة میلة وبالتحدید بالاعتماد على مؤشر الدعا
.مدیریة الضرائب ضد المتهربین، أي فیما یتعلق بقسم المنازعات الجبائیة
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:ویمكن معرفة واقع التهرب الضریبي من خلال ما یلي

)2015الرباعي الأول -2011(عدد القضایا المرفوعة ضد المتهربین : 02-03: الجدول رقم

الأول الرباعي2011201220132014السنوات
2015

القضایا عدد
المطروحة 

)الجدیدة(

8-71005

إجمالي مبالغ 
القضایا

90.000.000-500.000.000950.000.000420.000.000

.من إعداد الطالبات بالاعتماد على معطیات مدیریة الضرائب: المصدر

لم نحصل على نسب التهرب الضریبي في سنوات ما قبل الإصلاح لأن إدارة الضرائب لم تكن 
موجودة أصلا، لكن معظم عمال الإدارة أجمعوا على كونها نسب كبیرة جدا بسبب الظروف السیاسیة 

في والاقتصادیة والأمنیة الصعبة التي عرفتها الدولة آنذاك وهو ما انعكس سلبا على حیاة المواطنین
جمیع الأصعدة، ومعظم الجزائریین لم تكن لدیهم ثقافة ضریبیة، ولا یقومون بتسدید الضرائب حتى ولو 

.كانت بنسب ضئیلة جدا

من خلال الجدول السابق والذي یبین عدد القضایا المرفوعة ضد المتهربین من طرف مدیریة 
تعكس هذه القضایا الواقع الحقیقي الضرائب خلال السنوات الخمس الأخیرة كل سنة على حدى، لا

.للتهرب الضریبي في ولایة میلة

وموضوع الدعاوى یتعلق بكل من التهرب الضریبي وتنظیم الإعسار كأن یقوم المكلف بالضریبة 
بكتابة كل ممتلكاته باسم شخص آخر لإیهام الإدارة الجبائیة بأنه معسر وهذه القضایا ترفع ضد 

ن والمعنویین، وقبل رفع هذه الدعاوى القضائیة من قبل مدیریة الضرائب ضد الأشخاص الطبیعیی
المتهربین تتبع هذه الأخیرة مجموعة من الإجراءات منها الودیة والقمعیة، فالإدارة الجبائیة تقوم بمتابعة 

ملتزم المتهرب من دفع الضریبة لمدة سنة كاملة متبعة في ذلك إجراءات ودیة من خلال إعلامه بأنه غیر
les(والاستدعاءات المختلفة ) mise en demeure(بواجباته الجبائیة عن طریق الإشعارات 

convocations( وكخطوة ثانیة تقوم بمعاینة نشاطه میدانیا عن طریق محاضر للمعاینة ثم وكخطوة
بتبلیغه بمختلف التقویمات الضریبیة المقترحة من طرفها، أخیرة في الإجراءات الودیة تقوم الإدارة الجبائیة
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وإذا لم یستجب المكلف لهذه الإشعارات تلجأ مدیریة الضرائب إلى إجراءات قمعیة حیث تقوم بإرسال 
إشعار بالحجز وكخطوة ثانیة تشرع الإدارة في عملیة الحجز مستعملة في ذلك عدة أسالیب متمثلة في 

وكذلك CCPلمالیة المختلفة على مستوى المؤسسات البنكیة والمالیة الأخرى محاولة ترصید حساباته ا
محاولة الحجز على مختلف المنقولات الخاصة به بالإضافة إلى الحجز على العقارات التي بذمته 

تفصل هذه القضایا لصالح الإدارة وكإجراء أخیر تلجأ مدیریة الضرائب إلى العدالة، وغالبا ما
ن الإدارة الجبائیة أثناء رفعها لدعوى التهرب الضریبي ضد أي مكلف الجبائیة حیث أ

:بالضریبة تأخذ بعین الاعتبار عدة شروط اكتسبتها بحكم الممارسة المهنیة في المیدان منها

.قیمة المبلغ المتهرب منه ضریبیا-
.ثقافة وذهنیة المكلف بالضریبة- 
.ئیةمدى وفاء المكلف بالضریبة اتجاه التزاماته الجبا- 

لذا سندرس ظاهرة التهرب الضریبي المشروع بشكل جزئي من خلال هذه القضایا المرفوعة حیث تم رفع 
دعوة بمبلغ إجمالي قدره 30حوالي 2015خلال السنوات الأربع الأخیرة والرباعي الأول من 

.دج1.960.000.000,00

دج 90.000.000,00متهرب منها فقد بلغت قیمة الحقوق الضریبیة ال2011ففي ما یخص سنة 
فلم ترفع فیها أي دعوة قضائیة ضد أي مكلف 2012دعاوى قضائیة مرفوعة، أما سنة 8من خلال 

بالضریبة حیث لا توجد دعاوى جدیدة وهذا لا یعني وجود تهرب ضریبي لأن العبرة هنا تكون بتاریخ رفع 
غت قیمة الحقوق الضریبیة المتهرب منها دعاوى حیث بل07بلغ عدد الدعاوى 2013الدعوى وفي سنة 

قضایا ولكن 7إلى 8دج، إذ نلاحظ هنا انخفاض عدد القضایا من 500.000.000,00ما یقارب قیمة 
هذا لا یعكس بالضرورة انخفاض قیمة المبالغ المتهرب منها لأن المكلفین بالضریبة المرفوعة ضدهم 

فقد قدرت الحقوق 2014والمبالغ المرتفعة، أما سنة الدعاوى القضائیة قد ترتب في ذمتهم الجبائیة
2015دعاوى، أما بالنسبة للرباعي الأول من سنة 10دج ممثلة في 950.000.000,00الضریبیة بـ 

.دج420.000.000,00دعاوى تمثل تقریبا مبلغ 05فهناك 
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ل المكلفین بالضریبة أي ونستنتج أن هدف الإدارة الجبائیة من رفع الدعاوى القضائیة هو ردع ك
بمعنى أنها تجعل من المكلف بالضریبة المتابع قضائیا عبرة لغیره ولیس معاقبة كل متهرب ضریبي 

.وتحصیل المبالغ المتهرب منها

حیث ساهمت هذه الدعاوى القضائیة إلى حد كبیر في ردع المكلفین بالضریبة إلى الحد من التهرب 
عاوى القضائیة ضد المتهربین ضریبیا وسیلة فعالة نوعا ما في تخفیض الضریبي إذ یعتبر مؤشر رفع الد

. نسبة التهرب الضریبي

:متطلبات الوقایة والعلاج من التهرب الضریبي: المطلب الثالث

جریمة التهرب الضریبي في انتشار واسع لذلك لابد من كبحها وعلى هذا انتهج المشرع مجموعة إن
.من الحلول التي قد تساعد في التقلیل من هذه الظاهرة

:وسنوضح ذلك في فرعین كالتالي

.طرق الوقایة: الفرع الأول

.وسائل المعالجة: الفرع الثاني
:طرق الوقایة: الفرع الأول

:على المستوى الوطني- 1

یعتبر التهرب الضریبي كنتیجة لعدم فعالیة النظام الضریبي لذلك : تحسین فعالیة النظام الضریبي
:فإن تحسین فعالیة ذلك النظام سیساهم في معالجة ظاهرة التهرب وذلك بمراعاة مایلي

علقة بربط وتحصیل یجب العمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المت:تبسیط النظام الضریبي-أ
الضرائب، فضلا عن صیاغة التشریع الضریبي بأسلوب یسهل على المكلفین فهمها، وعلیه یجب أن یتسم 
النظام الضریبي بالشفافیة في إجراءات فرض الضرائب وفي تقییم رقم الأعمال خاصة إذا تعلق الأمر 

تعمل الإجراءات الإداریة المتعلقة بالنظام الجزافي ویساهم الاستقرار الضریبي في وضوح التشریع وتس
.بالربط والتحصیل، بینما یتعقد التشریع الضریبي لكثرة التعدیلات التي تطرأ علیه



معالجة التھرب الضریبي في ضل الاصلاحات:                                    الفصل الثالث 

107

تعتبر العدالة الضریبیة من أبرز اهتمامات المشرع الضریبي، فمن :إرساء نظام ضریبي عادل- ب
ضریبة ویسعى النظام الضریبي الجدید خلالها یكتسب النظام الضریبي نجاحه ومصداقیته لدى المكلفین بال
.إلى تحقیق العدالة الضریبیة من خلال مراعاة مبدأ شخصیة الضریبة

إن التشریع الضریبي الجید لا یكفي وحده لمواجهة ظاهرة التهرب، بل : تحسین الجهاز الإداري
لتنظیم كما أن الجهاز یجب توفر إدارة ضریبیة تمتاز بدرجة عالیة من الكفاءة سواء من حیث التطبیق أو ا

الضریبي الكفء یمكنه تحویل ضریبة سیئة إلى أخرى حسنة، أما الجهاز غیر الكفء فباستطاعته تحویل 
.ضریبة حسنة إلى أسوأ منها، مما یستوجب الاهتمام بالإدارة الضریبیة

تر تسعى الإصلاحات الضریبیة دائما لتخفیض حدة التو : تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف
بین المكلف والإدارة الضریبیة وهذا من شأنه أن یقلل من حالات التهرب الضریبي وذلك لكسب ثقة 

.المكلف كثمرة لعلاقة حسنة
رغم أن ظاهرة التهرب الضریبي قد تنجر عنها عدة آثار وخیمة إلا أنها : تحسین الرقابة الجبائیة

.د من تفاقم الوضعتستدعي حتمیة مكافحتها وذلك بانتهاج سیاسة رشیدة للح
فرض العقوبات الرادعة وسیلة ضروریة ومتممة لمكافحة ظواهر التهرب : الإجراءات العقابیة

الضریبي كظواهر التقصیر والاخلال بالواجب وترتبط نوعیا مثل هذه العقوبات بظروف الدولة وأفرادها 
.وتتمثل في العقوبات الجبائیة والغرامات المالیة

:دوليعلى المستوى ال- 2

یعتبر التهرب الضریبي الدولي شكلا من أشكال التهرب الضریبي، وما یمیزه هو الخاصیة الدولیة، 
فهو یحدث عبر حدود إقلیم الدولة، بین دولتین أو أكثر فقد یقوم بتحویل أرباحه إلى خارج إقلیم الدولة 

أموال في الخارج لكي یتمتع بالامتیازات المتواجد بها لیتهرب من الضریبة الداخلیة، أو قد یقوم باستثمار 
الجبائیة المرصودة في البلد المضیف، ویتم عادة ممارسة التهرب الضریبي على المستوى الدولي عن 
طریق الشركات المتعددة الجنسیات، ونتیجة لخطورة التهرب الضریبي فهناك العدید من المحاولات الدولیة 

:لك الإجراءاتوالأسالیب لمكافحة هذا التهرب ومن ت

 عقد المعاهدات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، والتي تهدف إلى توحید وتكثیف الجهود لمنع
.المكلفین من التهرب
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 ضرورة فرض رقابة فعالة، وتنظیم عملیة خروج الأموال ودخولها عبر حدود الدول ومراقبة مدى
.الالتزام من قبل الشركات الأجنبیة

 أن تنص القوانین الوطنیة لكل دولة على إلزام المكلف ببیان الأموال التي یمتلكها وتوجه النشاط
.التي یباشرها في الخارج والتي تدر دخلا خاضعا للضریبة، تحت طائلة الخضوع لعقوبات صارمة

:وسائل المعالجة: الفرع الثاني

وذلك عن طریق تبسیط النظام الضریبي زیادة كفاءة منع وقوع التهرب یتحقق بمحاولة إزالة أسبابه،
الإدارة المالیة، استخدام وسائل لتقدیر أوعیة الضرائب تمنع من التهرب أو على الأقل تقلل من فرصه، 
كذلك العمل على إزالة التوتر بین الإدارة والمكلف بالضریبة، وتوعیته بواجبه الضریبي من التحكم الجید 

.ة التي تعتبر من أهم الوسائل لكشف التهرب الضریبيفي الرقابة الجبائی

1992وبناء على معلومات من مدیریة الضرائب لولایة میلة فإن وسائل المعالجة المتبعة قبل إصلاح 
:هي نفسها وسائل المعالجة بعد الإصلاح وسنستعرض وسائل المعالجة على النحو التالي

وى الأخلاقي للأفراد اتجاه الإلتزام الضریبي هو أحد إذا كان ضعف المست: تنمیة الوعي الأخلاقي- 
أسباب التهرب فینبغي أن یتم معالجة ذلك عن طریق تنمیة الوعي والاحساس لدى الأفراد بأن 
دفع الضرائب هو التزام أخلاقي قبل أن یكون التزاما قانونیا، لأن فیه التعبیر الحقیقي عن 

.التضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع
من العوامل التي تساعد على : رورة توافر الجزاءات الضریبیة المناسبة على التهرب الضریبيض- 

شیوع التهرب الضریبي عدم وجود العقوبات الكافیة على هذه الجریمة أو توجد عقوبات ولكنها غیر رادعة 
.لذلك ینبغي تقریر العقوبات الكافیة والرادعة على التهرب الضریبي

ینبغي صیاغة القوانین الضریبیة على نحو سلیم بطریقة محكمة بحیث لا : یةمن الناحیة الفن- 
توجد الثغرات القانونیة التي تفتح الباب أمام التهرب كذلك یجب تدریب العناصر تدریبا كافیا للعمل في 
المجال الضریبي على نحو یكفل لها الوقوف على إحدى الأسباب والوسائل الفنیة المستخدمة في الحقل 

لضریبي كذلك ینبغي تمكین موظفي مؤسسة الضرائب من الإطلاع على ما یریدون الإطلاع علیه من ا
.الوثائق والأوراق التي تساعد على ربط الضریبة على الوجه الصحیح
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:خلاصة الفصل

من خلال استعراضنا لموضوع التهرب الضریبي ومع دراسة و تحلیل تأثیره على نمو الحصیلة 
الجبائیة في ولایة میلة أمكن استخلاص أن التهرب الضریبي یؤثر على الحصیلة الجبائیة وبالتالي ینقص 

أي خزینتها العمومیة وبحكم أن الحصیلة الضریبیة ارتفعت في السنوات من الإیرادات المالیة للدولة،
تطور نسبة التهرب الضریبي الأخیرة إلا أنه یمكن القول أن التهرب الضریبي قد تضاءل، كما وقفنا على 

في ولایة میلة والتي لم نستطع حسابها بدقة لعدم قدرة مدیریة الضرائب على الكشف علیه وحسابه وبالتالي 
محاربته معتمدة على بعض الطرق واتخاذ بعض الإجراءات العلاجیة أو الأجهزة المختصة كالرقابة 

بیا، ونظرا لعدم مصداقیة معیار القضایا المرفوعة ضد الجبائیة التي تعتبر وسیلة فعالة للحد منه ولو نس
.المتهربین كونه لا یعطي جمیع حالات التهرب الضریبي المشروع وغیر المشروع

إلا أن الظاهرة لا تزال قائمة ومنتشرة إلى حد ولكن رغم الجهود المبذولة من طرف إدارة الرقابة الجبائیة
الآن وهذا بسبب أن فكرة التهرب الضریبي بمثابة مدخول إضافي، بالنسبة للمكلف بالضریبة إضافة إلى 

.اعتبارها كهامش ربح تحتفظ به المؤسسة لتوسیع نشاطها وزیادة استثمارها
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:الخاتمة العامة

باعتبارها في نهایة هذه الدراسة نشیر الى انه لابد وان نقیم الاصلاحات الجبائیة في الجزائر،
تقییما نأخذفلا السیاسیةو لابد منها في ظل التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیةضرورة

من كونها التزام بل یجب اعتماد كل المؤشرات انطلاقاالاصلاحات الجبائیة على المستوى الجزئي
واكثر من ذلك فانه لایعتبر الاصلاح الضربي حالة مستقرة بل هو عبارة الاقتصادیةواستجابة للتحولات 

.ى تفعیلهعن مسار دائم ولهذا لابد من تقویم مستمر لاداء الاصلاح والعمل عل

:وعلى ضوء ماسبق تم التوصل الى النتائج التالیة

كثرة الثغرات وتعددها في النظام الجبائي أدت بالمكلفین الى عدم ثقتهم به، عدم قدرة المسیرین .1
.للنظام الجبائي على مواكبة هذه التغیرات مما ادى الى ظهور التهرب الضریبي وارتفاعه

الجبائیة ونقص تدخلها في التحقق في التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف عدم كفاءة الادارة .2
.المكلفین

من الصعب قیاس حجم التهرب الضریبي، وذلك لطبیعته السریة، حتى المناهج المقترحة في .3
عملیة اتضح عجزها نتیجة النقائص التي تعرفها مناهجه، ومن جهة اخرى لتطور طرق وانواع 

.التهرب الضریبي
في الجانب رأیناجدیدة ولكن نضرا لعدم تفعیلها وكما بإصلاحاتجاءتصلاحات الضریبیة الا.4

.التطبیقي لم یساهم بقوة في محاربة التهرب الضریبي المشروع
بالرغم من الاصلاحات الجبائیة التي ادخلت عدة تعدیلات تشریعیة وتقنیة عن طریق خلق .5

ان حصة الجبایة البترولیة مازالت تشكل إلایة جدیدة ، بهدف توسیع القاعدة الضریبضرائب
.النسبة الكبرى في ارادات المیزانیة

النظام الضریبي في اطار السیاسة الجبائیة على تبسیطه لإصلاحتخذة ملقد ساعدت التدابیر ال.6
نوعا ما من خلال من خلال ادخال ضرائب جدیدة كالضریبة على الدخل الاجمالي والضریبة 

ركات والرسم على القیمة المضافة والتي تتكیف بشكل افضل من السابق مع الواقع على ارباح الش
الاقتصادي

.الالتباس والخلط بین الغش والتهرب فهناك من یعتبرهما ظاهرة واحدة.7
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هي التي تحتل اكبر حصیلة من بین الضرائب IRGالحصیلة الجبائیة في تزاید حیث ان .8
.الاخرى

.ل مدیریة الضرائب لیست مؤشرا دقیقا لقیاس التهرب الضریبيان القضایا المرفوعة من قب.9
.صعوبة اكتشاف التهب الضریبي المشروع من قبل مدیریة الضرائب.10

من خلال النتائج السابقة المتوصل الیها من هذه الدراسة یمكن تقدیم بعض التوصیات التي یمكن 
على الرفع من فاعلیةفي الحد من ظاهرة التهرب الضریبي وتعملرأیناان تساهم في 

الاصلاحات  
:الجبائیة وتتمثل فیما یلي

تحسین العلاقة بین الادارة والمكلفین وذلك بتخصیص مكاتب الاعلام للمكلفین بكل ماهو جدید .1
.في الساحة الجبائیة كمحاولة لایجاد مجتمع جزائري مثقف وواع بخطورة هذه الظاهرة 

العمل على خلق الیات تساهم في بلورت سیاسة وطنیة وجهود جدیدة في مجال الاصلاح وتقییم .2
.النظام الجبائي

.ان تكون الادارة الجبائیة فعالة تعمل في شفافیة.3
.تبسیط الاجراءات الاداریة حتى تستطیع التعامل مع المكلفین بكل حكمة وحسن تسییر.4
.ضریبي وجعله امرا الزامیا بعد مرور فترة زمنیة معینةالحث على تقییم كل اصلاح للتشریع ال.5
اعادة النظر في العقوبات المتعلقة بالقوانین النافذة على المتهربین من الضرائب مع التاكید ان .6

التهرب الضریبي یعني الاعتداء على حقوق افراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالیة 
الفة ترتكب لاول مرة واستخدام اسالیب اخرى مبتكرة في الجزائیة خاصة اذا كانت هذه المخ

.العقاب
محاربة كل اشكال الفساد وفي جمیع مستویاته حتى تضمن الدولة حقها في الضرائب ویضمن .7

المكلف العدالة امام الضریبة، وذلك من خلال تطهیر الادارة الضریبیة من السلوكات الغیر 
راطیة من جهة ووضع نظام رقابة یمكن من التحكم في كل اخلاقیة كالرشوة والمحسوبیة والبیروق

الاوعیة الضریبیة المتاحة خاصة الناشئة عن الاقتصاد الموازي، وتكون هذه الخطوة اداة فاعلة 
.یراافحة التهرب الضریبي التي تفشت كثلمك
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ویدها بما كافیة من العاملین وتز بإعدادیم الادارات المكلفة بجبایة الضرائب من الهم ایضا تدع.8
مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها اذ ان تتلاءمتحتاج الیها من اجهزة ومعدات الیة متطورة 

.وجود اداة ضریبیة عالیة الكفاءةشيءمكافحة التهرب الضریبي یعني قبل كل 
في الادارة الضریبیة یناسب طبیعة مایطلعون به من مسؤولیات وكذا توفیر نضام اجود لموظ.9

.شجیعیة تنطوي على حوافز فعالة للمجدین منهامكافآت ت
من خلال IBSالضریبیة المختلفة مثل زیادة حصیلة للأوعیةقیام الدولة بزیادة الحصیلة الجبائیة .10

تشجیع الاستثمار وتحسین وتنظیم ادارة المؤسسات العمومیة وبالتالي تحسین المنتوج الضریبي 
. المترتب عن نشاطها
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:صملخ

ىودورھا في مكافحة التھرب الضریبي  حیث كان التساؤل الرئیسي حول مدیةائبه التي كانت تحمل عنوان الاصلاحات الجفي دراستنا ھذ
.                          فعالیة الاصلاحات الضریبیة في مكافحة التھرب الضریبي دراسة حالة میلة

بینت لنا ان ھناك تغیرات دراسة نظریة ھذا الموضوع اعتمادا على المنھج الوصفي والتحلیلي حیث تم تقسیمھ على مرحلتینو لقد تم معاجة
مكافحة بقى محدودة ، كما اھتمت الجزائر ب،في ظل الاصلاحات ولكنھا تالجزائري الضریبيایجابیة على العدید من المستویات المتعلقة ببنیة النظام 

زیادةعلى الامتثال لواجباتھم الجبائیة وبالتالي نیحفز المكلفیوتبسیط نظامھا الضریبي وجھازھا الاداري بشكل اصلاح ریبي عن طریق تھرب الضال
مستوى اني وبالضبط الجبایة المحلیة على العادیة ودراسة تطبیقیة اردنا من خلالھا اسقاط الجانب النظري على الجانب المیدالجبائیةووفرة  الحصیلة 

.ولایة میلة

الي تحتل المرتبة الاولى في حین ضریبة على الدخل الاجمالن في تزاید وأ) 2014-2010(ن الحصیلة خلال فترة لنا من خلال النتائج أتبینوقد 
لمتھربین كما ا المجال لي ھذلایة میلة عدة دعاوي قضائیة فستطع قیاسھ بدقة فقد سجلت مدیریة الضرائب لوأن مؤشر التھرب  الضریبي وان لم ن

تھرب الضریبي المشروع،و لھذا فمن الضروري فتح نقاش حول ھذه المسالة على لن الادارة الضریبیة تعاني من صعوبة كبیرة في مكافحة اتبین لنا أ
ي بھدف تنویع الحصیلة الجبائیة و جمیع المستویات من اجل التقلیل منھا ومن جھة اخرى على الدولة الاستمرار في عملیة تنویع الاقتصاد الوطن

.ضمان التنمیة الجھویة و الوطنیة المستدامة

الاصلاح الضریبي ،التھرب الضریبيالضریبة،النظام الضریبي،:الكلمات المفتاحیة 

Résumé :

Dans cette étude qui porte comme intitulé les réformes fiscales et leur rôle dans la lutte contre la fraude
fiscale ou notre problématique parte essentiellement  sur l’efficacité  de la réforme de l’impôt dans la lutte contre
la fraude sur  l’impôt en prenant pour cas d’étude la wilaya de mila

Ayant recoures a l’approche descriptive et au analytique, nous avons abordé ce sujet selon deux étapes :
une étude théorique qui nous a démontré la présence de changements positifs sur de nombreux plans relatifs à la
structure du régime fiscale algérien dus aux réformes, cela dite, ces changement sont restreints .

L’Algérie s’est intéressée à la lutte contre la fraude fiscale en réformant et en simplifiant son régime fiscale

ainsi que son système administratif  de manière  à ce que les imposables accroupissent leurs devoirs fiscaux et par

la une augmentation et une amélioration du recouvrement fiscale ordinaire.

L’étude pratique a servi a une projection de l’aspect théorique sur la réalité sur le terrain , plus précisément

concernant le fiscalité locale au niveau de la wilaya de mila d’où il est apparut que le bilan de la période allant de

2010 à 2014 était en nette augmentation et que l’IRG occupe le première place ,tandis-que le taux de la fraude

fiscale reste  non-mesurable .il faut signaler que la direction des impôts de la wilaya de mila a enregistré plusieurs

affaires de justice dans ce domaine à l’encontre des fraudeurs. il est apparut aussi que l’administration fiscale

souffre d’une grande difficulté dans la lutte contre la fraude fiscale légale d’où l’importance lancer un débat sur

ce point et à tous les niveaux afin de réduire l’impact de ce type de fraude fiscale .d’un autre coté, l’état doit

diversifier son économie nationale afin d’élargir le recouvrement fiscale et d’assurer une croissance régionale et

nationale continue.

Les mots clés : l’impôt , régime fiscale ,réformes fiscale ,fraude fiscale.
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